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الوجيز في أصول الفقه الا [ه 


المحمود الله جلت آلاؤه. والمصلى عليه محمد وآله. 

وبعد, فقد نُدبتٌ لدراسة أصول الفقه في دار العلوم سنين عدة» كنت في 
أثنائها أتصفح كتب الأصول مطوّها ومختصرهاء قديمَ التأليف منها وحديثه 
ما بين كتب سارت على نهج الحنفية» وأخرى جرت على طريق المتكلمين» 
وثالثة جمعت بين الطريقين. 

ثم أقيد من تلك الشوارد ما ينبغي أن يعرض على أنظار طلبة دار العلوم, 
وهم في السنة الأولى من الدراسة العالية» فآونة أجد ما جمعتٌ يربو على الحاجة 
فأختصره. وآونة أراه يتطلب قليلا من البسط فأوضحه. وما زال أمري كذلك 
هاتيك السنين» حتى تكوّن لدي مختصر في هذه المادة أراه مفيدا لمؤلاء الطلاب» 
جامعا بين سهولة العبارة والوفاء بالغرض وفق منهج الدراسة. 

وقد أردت أن يكون له من اسمه نصيبء. فسميته: «الوجيز في أصول 
الفقه»). 

والله أسأل أن يجعله متقبلا نافعا مؤديا الرسالة التي انتدب لما. 


اكتوبر سنة 918١م‏ 


أحمد مصطفى المراغى 


65 للنتنتشقشمششسسس سم سس سد الوجيزفي أصول الفقه 


مقدمة 


مصادر الأحكام الشرفية 

الأدلة الشرعية التي استقِيّت منها الأحكام في الشريعة الإسلامية أربعة: 
الكتابء والسنة» والإجماع» والقياس. 

ذاك أن أساس التشريع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فهو كلية الشريعة وعمدة الملة» وقد بيّنه النبي كَل بسنته قولا وفعلاء 
+ وَأَدَلَا إِيِّكَ أأزْكْرَ لَبَينَ لِلنّاس ما يك إِلَهمْ 4 فكل من الكتاب والسنة 
أصل تثبت به الأحكام» ويرجع إليه المجتهدون في الاستنباط. 

وقد ثبت لدى الأئمة أن الأحكام الشرعية معللة بمراعاة المصالح, فنشأ 
من هذين الأصلين أصل ثالث هو القياس»ء فإذا علل الشارع حك بعلة» أو 
استنبطت تلك العلة بالاجتهاد, ألحق المجتهدون ما لا نص عليه بب| وجد فيه 
النص متى وجدت فيه العلة التي هي مناط الحكم. 

كذلك ثبت لديهم أن المجتهدين من الأمة معصومون من الخطأ متى 
لم ا 
رابع هو الإجماع» يرشد إلى اعتباره قوله تعالى: # ومن ساقي الرَسُولَ ص 
بَعَد ما بين لَهُ الْهَدَى وَبِبَيعْ عير ميل الْمُؤْمِينَ وَل ما تو وَصضَلِوء له 
وسَآءت ميا 4 فهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين» وكرلد هليه السلام: 1 
يَكُن لله لِيَجْمعَ أمِي عَلَ صَكَالَةا وقوله: «مَنْ خََرَحَ عَنِ الَاعَة أَوْ قَارَقَ 
الججَاعَةَ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ حَلَمَ ِبقَةَ الإسلام مِنْ عنقِها. 


2:22 2 شتت ان 


6 اجتهاد الصحابة في فهم الكتاب والسنة: 

نول القرآنبالعربية القصص مويف النغة بده التغوكاة أريانت الما 
من أصحاب رسول الله كك يفهمون أساليبها جد الفهم» ويحذقون أسرار 
تراكيبهاء وقد صحبوا الرسول فعرفوا منه الأسباب التي لأجلها شرعت 
الأحكام» والمصالح التي لوحظت عند التشريعء إلى ما لهم من جِدَّة الذهن 
وصفاء الخاطر وتوقد القريحة. 

وقد كان في هذا غناء لهم أيما غناء في استنباط الأحكام من أدلتهاء فكانوا 
إذا نزلت بهم نازلة فزعوا إلى كتاب الله تعالى» فإن لم يجدوا لجؤوا إلى سنة 
رسوله. فإن لم يجدوا اجتهدوا وقاسوا الأشباه على الأشباه مراعين المصالح 
التي ثبت لديهم أن السنة راعتها والأغراض التي لاحظتها. 

يرشد إلى هذا ما أجاب به معاد بن جبل رسول الله يكلِ حين بعئه إلى 


مس ه صا يي ه 


سي + 9ب ات العو اي 


الرسول غل ذلك: 
وداه كب قمر لك موس الاشغرى كينو له التعياف قال «التضباء 
فريضة محكمة» وسّنة متبعة)» ثم قال: «الفهم الفهم فيا تلجلج في صدرك مما 
ليس في كتاب ولا سنة» فاعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور عند ذلك» 
واعمد إلى أقرمها إلى الله» وأشبهها بالحق». 
* اجتهاد الأئمة بعد هذا العصر: 
بعد أن انقضى عصر الصحابة» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل 
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الناس في دين الله زرافات ووحداناء واختلط العرب بأمم دخيلة في العربية» 
وضع العلماء قواعد اللغة ودونوا فيها الكتبء حتى لا يؤثر فيها سيل العُجمة 
الجارف» وبذلك قاموا بحراسة كتاب الله وسنة رسوله. وهما أساس التشريع. 

ِينَا أهل اللغة يقومون ببذه الخدمة الجليلة» قام المجتهدون بعمل آخر 
أجل نفعا وأكبر عائدة» فوضعوا قوانين تُتخذ دستورا لاستنباط الأحكام 
من مصادرهاء وجعلوا عمدتهم فيا ما قرره آئمة اللغة الذين شافهوا العرب 
وفهموا مناحي أساليبهم» | سبروا مقاصد الشريعة وتعرفوا روح التشريع. 

* أول من دوّن هذه القواعد: 

أول من تنبه إلى وضع هذه القواعد الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
المطّلبِي المتوفى بمصر سنة (5 ١7ه)»‏ فقد أمل في ذلك رسالته؛ التي جعلها 
مقدمة لكتابه المشهور في الفقه المسمى بالأم. 

ولااشك أن ما يوضع بادئ ذي بدء في أي علم يكون قواعد غير وافية 
ولا منسقة» ثم جاءت التآليف بعده تترى في كثير من الأقطار والأمصار. 

* طريقة التأليف في هذا العلم: 

للمؤلفين في هذا الفن طريقان: 

)١(‏ طريق المتكلمين: وعمدتهم فيها تقرير القواعد التي أيدتها العقول 
وقامت عليها البراهين» دون التفات إلى موافقة فروع المذاهب أو مخالفتها 
إياها. 

(؟) طرق اليه وراندهو:فيها ضوع القواعد الاأضرلية مر افقلئذا أثر 
عن أثمتهم من الفروع. 
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مشهورات المؤلفات في كل من الطريقتين: 

ألف على طريقة المتكلمين كثير من الأثئمة أشهرهم: محمد بن علي 
البصري المعتزلي الشافعي المتوفى سنة (477) صاحب كتاب «المعتمد)» وأبو 
المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري الشافعي الملقب بإمام الحرمين صاحب 
كتاب «البرهان» المتوفى سنة (/81)» وأبو حامد محمد بن محمد الغز الي صاحب 
كتاب «المستصفى» المتوى سنة »)5٠65(‏ وفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
المتوى سنة (5057) مؤلف كتاب «المحصول». وأبو الحسين علي بن أبي علي 
المعروف بسيف الدين الآمدي مؤلف كتاب «الإحكام» المتوفى سنة (5171). 

وقد توالت الاختصارات على الكتابين الأخيرين» فاختصر المحصول 
أبو حفص الوزان في كتابه «الحاصل». واختصر الإحكام أبو عمرو عثان بن 
عمرو المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى سنة (5557ه) في كتابه المسمى 
«منتهى السؤل والأمّل في علمّي الأصول والجدل». ثم اختصره في كتاب سماه 
«مختصر المنتهى»). 

وألف على طريقة الحنفية جمع لا يحصى من أشهرهم أبو بكر أحمد بن 
علي المعروف بالجصاص المتوفى سنة (7370ه)» وأبو زيد الدَبُوسي المتوق 
سنة (470)» وشمس الأئمة السرخمي المتوفى سنة (5/7)» وفخر الإسلام 
البَرْدَوي المتوفى سنة (587) وكتابه يعد عمدة في هذا الباب. 

ثم جاء طائفة من متأخري ال حنفية جمعوا بين الطريقتين أشهرهم مظفر 
الدين أحمد بن علي الساعاتي المتوفى سنة (545) في كتابه المسمى «بديع النظام 
الجامع بين البزدوي والإحكام»؛ وصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري 
المتوفى سنة 0751 في كتابه المسمى «تنقيح الأصول»» وقد لخص فيه أصول 
البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب. 
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السالفة» دون أن يزيدوا عليها شيئًا"©. 

ومن خير ما ألف في هذا الفن كتاب «الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبى 
المتوق سنة »)7/8٠0(‏ وقد نقد فيه الكتب المؤلفة قبله» من حيث تعرضها 
لمسائل ليست من الأصولء أو هي منه ولكنها لا تفيد في الاستنباط» ثم بين 
فيه الأصول التي يرجع إليها التشريع التفصيلٍ الوارد في الكتاب والسنة» كى| 
طرق أبوابا لم يسبق إليها وقد كانت الحاجة مُلِحَّة إلى بحثها وتمحيصهاء ولا 
يستفيد من هذا الكتاب إلا من شدا في دراسة هذا الفن. 

مباحث هذا العلم: 

لما كان المقصود من هذا العلم اقتباس الأحكام من الأدلة» كان لزاما 
علينا أن نبحث عن الحكمء وعن الدليل» وعن كيفية الاستنباط» وعن حالة 
المستنبط والشروط التي يجب أن تتوافر فيه. 

فانحصرت مباحث هذا العلم في أبحاث أربعة: 

)١(‏ الأحكام» من الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» 
والقضاء والأدا. والصحة والفساد. إلى نحو ذلك. 


)١(‏ ومن الكتب الجامعة في هذا الفن «التحرير» للكمال بن امام الحنفي المتوفى سنة 
(471ه)» و«جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 
(١لالاه)ء‏ و(مسلم الثبوت» لمحب الدين عبد الشكور المتوفى سنة (9١١1١ه).»‏ 
وتمتاز الكتب التي ألفت في العصور الأولى ببسط عبارتهاء ووضوح معانيهاء دون 
الكتب التى ألفت في العصور المتأخرة» فإنها أوجزت وألغزت» حتى صعب على 
الراغبين في الانتفاع مها أن ينالوا بغيتهم إلا بعد الكد والعناء» ولولا شروحها لكانت 
مغلقة يتعذر فهمها وتفهيمها. 
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6 الآدلة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما يتعلق مها 
ويستتبعها من المباحث. 

(”) طرق الاستنباط» وهى معرفة دلالة الأدلة. 

() المستنبط وهو المجتهد بالبحث عن الشروط التي تلزمه حتى يصح 
منه الاجتهاد. 

* تعريف أصول الفقه: 

لهذا العلم تعريفان» أحدهما باعتبار أنه مركب إضافي» وثانيه| باعتبار 
كونه لقيا: 

فعلى الأول يقال: الأصول جمع أصل» وهو لغة: ما ينبني عليه غيره. 

وفي الاصطلاح: له معانٍ”" عدة» أنسبها هنا «الدليل»» كما يقال: الأصل 
في وجوب الصلاة قوله تعالى :© أَقِيمُوأ يموأ الصَلوة #. 

والفقه لغة: الفهم من ذلك قوله تعالى: # مَاتَفَقَهُ كيرا يما نَصُوْلٌ 4 أي : 
لا نفهم. 

وفي عرف أرباب التشريع: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها التفصيلية (الكتابء والسنة» والإجماع» والقياس). 

0 0 يقال: هو 0 التي ا 1 املحتية إلى امختياط 


)١(‏ منها: : الراجح كما يقال : «الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس» أي ي: راجح؛ والكثير كما 
يقال: «الحقيقة أصل بالنسبة إلى الكلمات المستعملة»» والقاعدة ى] يقال: «الأصل في 


الفاعل الرفع». 
(؟) خرج بذلك النحو والصرف. فإن التوصل بها غير قريب» وغير مباشر. 
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كقولنا في هذا العلم: «الأمر للوجوب. والنهي للتحريم»» وقولنا: احكم 
الرخصة الإباحة»» فنتتوصل بذلك إلى إباحة الفطر للمريض والمسافر أخذا من 
قوله تعالى: # 5 فم كارت نكم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ صَِدَّه مَنْ يناو أُخرَ )4. 

وكيفية التوصل أن نجعل تلك القضايا المدونة في هذا العلم كبرى”" في 
الدليل» لقضية صغرى سهلة الحصول. مأخذها الدليل التفصيل. 

فنقول مثلا: الصلاة مأمور بها في قوله تعالى : # وَأَقِهِ قِيمُوا أَلصَّلَوَةَ # وكل 
مأمور به واجب. ينتج عن هاتين المقدمتين: الصلاة واجبة. 

ونقول: الخمر منهي عنها في قوله تعالى: ريام الي 0 
وَالْمنيمَ وَالْصَابْ وَالرّلم رجي من عَمَلِ الشيِطنٍ فأبعيبوه للك حون )4 وكل 
منهي عنه حرم ينتج ا 

والنتيجة فيا تقدم هي المطلوب الفقهيء وما ذكر من الآيات هو الدليل 
التفصيل. 


* موضوعه: 
)١(‏ الدليل السمعي. من حيث يوصل العلم بأحواله إلى القدرة على 
إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. 
(؟) الحكم الشرعي» من حيث يثبت بالأدلة. 
(") المكلّف» من حيث يثبت لأفعاله الأحكام. 


(1) أو ملازمة في القياس الاستثنائي» بأن يقال لو كان الزنا منهيا عنهء لكان حرّماء لكنه 
منهي عنه في قوله تعال: +( وَلا تَفَرَوأ لزه )4 فالزنا محرم» فالملازمة مأخوذة من 
القاعدة الأصولية: «كل غبي لل: حريم). 


فس ل ل انق سسسب ا 


ففي هذا الفن يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس من حيث هي 
أدلة عامة» وتبين الأحكام التكليفية من وجوب وحرمة... إلخ» والأحكام 
الوضعية من سبب وشرط... إلخ. 

وفيه تُوضح دلالة الألفاظ على معانيها ككونها ظاهرة أو خفية» وكونها 
بالعبارة أو الإشارة» والشروط اللازمة في المجتهد حتى يُوثْق باستنباطه 
للأحكام. 

وتبين فيه شروط التكليف وعوارض الأهلية سماوية كانت أو اختيارية. 

والدليل لغة: المرشد. 

وعند الأصوليين: مفرد يمكن التوصل بالنظر في أحواله إلى مطلوب 
خبري» 

مثلا: + أْقِيمُوأ آلصَلَزِة 4# دليل» لأنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله 
من كونه أمرا إلى مطلوب خبريء وهو التصديق بأن © أَقيمُوا يموأ الصَكرة # يفيد 
أمرا بوجوبهاء بأن يقال © أَقِيمُوأ موأ ألصَكوة # أمر بإقامتهاء والآمر بإقامتها يفيد 
وجوبها. 

والدليل السمعي: ما ثبت كونه دليلا من الشرعء فم| يكون عقليا صرفا أو 
حسيا محضا لا يبحث عنه في هذا العلم. 

استمداده: 

من علم الكلام» وعلم العربية» والأحكام الشرعية. 

أما علم الكلام» فلآن العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا يتوقف 
على معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله. إلى غير ذلك مما لا يعرف إلا من 


هذا العلم. 
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وأما علم العربية» فلآن معرفة دلالات الآدلة اللفظية من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة موقوفة على معرفة موضوعاتها لغة» من 
جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص. إلى نحو ذلك مما لا يعلم إلا من 
علوم العربية. 

وأما الأحكام الشرعية» فلأن الناظر في هذا العلم إن) ينظر في أدلة 
الأحكام الشرعية» فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام, ليمكنه إثباتها أو 
نفيها بالنظر والاستدلال. 

غايته: 

الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية» الموصلة إلى السعادة في المعاش 

والمعاد. 


واضعه: 
الإمام الشافعي ى)| علمتء. وقد وضع فيه رسالته المشهورة. التي تعتبر 
نواة للتأليف في هذا العلم. 
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- تقسيمه إلى تكليفي ووضعي. 
- الحاكم. 

- المحكوم فيهء وهو فعل المكلف. 
- المحكوم عليه. وهو المكلف. 
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الحكم عند الأصوليين: خطاب الله تعالى -وهو كلامه النفسي الأزلي277- 
المتعلق بأفعال العباد» اقتضاءً أو تخييرا أو وضعا. 

فقوله تعالى: +[ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ 4# حكم. لأنه خطاب الله المتعلق بإقامة 
الصلاة على سبيل الوجوبء وقوله: # وَلَا نَمَربوا لزي # حكم, لأنه خطاب 
من الله متعلق بتحريم الزناء وقوله تعالى: .# وَإِدَاحَللَمٌ كَأصَطَادُوا #ه حكم تعلق 
بإبلحة الضيد» وقوله 8 أقر الصلرة دلوك لثمي # حكم تعلق نسسية 
الدلوك -وهو زوال الشمس عن كبد السماء- لوجوب الصلاة» وهكذا. 

والاقتضاء إما اقتضاء الفعل» أو فعل الكف. على سبيل الجزمء أو لاء 
فيشمل اقتضاء الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. والتخيير أو الإباحة. 

والوضع يشمل جعل الشيء: سبباء أو شرطاء أو مانعا. 

وعند الفقهاء: هو الصفة التي هي أثر الخطاب» كالوجوب للصلاةء 
والحرمة للزناء والإباحة للاصطياد بعد الإحلال» وسببية الوجوب لدلوك 
الشمين: 

ومن هذا يتبين أن الحكم قسمان: 

)١(‏ تكليفي. 

() ووضعي. 


)١(‏ فهو عند الأصوليين قديم» وحصول أثره في الخارج -كحل المرأة بعقد الزواج» 
وحرمتها بالطلاق- حادث. 


؛. ل 7طتضةة”+”+”_”ت- النا 0 


الحكم التكليفي بحسب الاستقراء خمسة أنواع: إيجاب». وتحريم» وندب» 
وكراهة» وتخيير. 

وأثرها في الأفعال: الوجوبء. والحرمة» والندبء والكراهة» والإباحة 
أو التخيير. 

فالأول: ما يطلب به فعلٌ غيدُ كفب طلبا حتماء نحو: + شم أَفِيصُوأ مِنَ 
حَيّتُْ أقاص ألكَاسشٌ *4. 

والثاني: ما يطلب به فعل الكف عن الشيء طلبا حتماء نحو: # قلا تك 
ا 

والثالث: ما يطلب به فعل غير كف طلبا غير حتم» وعدم التحتيم يستفاد 


من قرائن تحف بالطلب فتصرفه عن الإيجاب. كآية الدّين: + ييه اليرت 


ل سر الإسم0 رام بير سه + -< روورو 


ءَامَنْوَا إِدا تَدَاِيَتُ يدن إل صل سك فاسمكتبوه 4 
الآآية: #إدًا وى لِلصّلَوةِ من يو ألْجْمْعَةَ تَأسْموَاأ إِكَ وك أله وَدَرُوأ يم “4 
فإن هذا بمنزلة: لا تبيعواء وقد صرفه عن التحريم أن النهي إن) هو لآمر خارج 
عن المنهي عنه”"2؛ وسموا هذا كراهة تحريم. 

والخامس: ما يبر فيه الشارع بين الفعل والترك. 


(١)وسيأتي‏ بعدٌ أن النهي إذا كان لأمر خارج أفاد الكراهة. 
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والحنفية لاحظوا في التقسيم حال الدالٌ في الطلب الجازم» فقالوا: 
إن ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة» بأن يكون الدليل آية قرآنية أو سنة 
متواترة» كدلالة قوله تعالى: # فهرو ما يََسّرّ مِنَ لْفرَْانِ )4 على فرضية القراءة» 
ودلالة قوله عليه السلام: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُتبَّهُنَّ لله في الْيَوْم وَاللَّيْلَقه على 
فرضية الصلوات الخمس. فالافتراض أو التحريم. 

وإن ثبت بدليل ظني الثبوت -ولا يكون في القرآن- أو ظني الدلالة» أو 
ظنيهم| معاء كقوله عليه السلام: «لاصّلاة يَنْ لا يرأ م الْكِتّاب)». لأنه خبر 
آحاد وليس بمتواتر» فهو ظني الثبوت» وليس نصا في توقف صحة الصلاة 
على قراءة الفاتحة» لاحتمال أن المنفي في الحديث الصلاةٌ الكاملة -وإن كان هذا 
احتمالا مرجوحا- فالإيجاب أو كراهة التحريم. 

وهذه التفرقة غريبة من جهة نتيجتهاء لا من جهة أساسهاء فإن انقسام 
الدليل إلى قطعي وظني لا شك فيه؛ ولكن الآثر المترتب عليه لا دليل عليه 
كبطلان الصلاة بترك الفرض دون الواجبء إذ يلزم عليه أن يكون الفعل 
بالنسبة إلى الصحابي الذي سمع من النبي أمرا قطعيا في دلالته مفروضا بالنسبة 
إليه» وبالنسبة إلى من وصله ذلك من طريق ظني واجبا. 

وغيرهم لم يفرق بين الفرض والواجب إلا في الحج. فإنه قال: الفرض ما 
يفسد بتركه احج والواجب ما يجبر بالدم. 

2 وللواجب تقاسيم: 

() الواجب إما مطلق لم يقيده الشارع بوقت محدود من العمرء 
كالكفارات»؛ فإن المكلف يأتي بها في أي وقت شاءء وإما مؤقت بوقت معّن» 
كالصلاة وصوم رمضان, وهذا ينقسم قسمين: 
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موسّع : وهو ما وسع وقته» كالصلوات الخمسء إذ وقت كل منها يزيد 
عليهاء وهذا النوع يأتي به المكلف ني أي ساعات الوقت. 
ومضيق'''. ا ال د 
(؟) الواجب إما أن يطلب حصوله من كل فرد من المكلفين على حِدَته 
كالصلاة ة والصوم والزكاة» ويسمى : الواجب العينيء وإما أن يطلب حصوله 
من غير نظر إلى من يفعله كالقضاء والإفتاء» ويسمى : الواجب على الكفاية. 
وحكمه أنه إذا أتى به فرد من المخاطبين تم المطلوب» وسقط ال حرج عنهم 
جميعاء وإذا لم يأت به أحد عمهم الحرج والإثم. 
(©) الواجب إما محدود عيّن له الشارع مقداراء كالصلوات المفروضة 
والزكاة» وهذا لازم ف الذمة يكون دَينا على المكلف حتى يؤديه. وإما غير 
محدود بمقدارء كإنقاذ الغرقى وإغاثة الملهوف. ولا يكون هذا دينا في الذمة. 
بل يؤدى في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار. 
لابو او وو ا ار 
واحد من أمور معيّنة» ككفارة اليمين في قوله تعالى : # فَكمَدرنهءٍ إطعام عدر 3 
)١(‏ والآول يسمى: ظرفا للمؤدى يسعه ويسع غيره, والثاني يسمى: معيارا. 
(؟) الوقت إما سبب للوجوبء كشهر رمضان عين شرعا لفرض الصوم.ء فلا تشرط 
فيه نية التعيين» فيصح بمطلق النية وبنية واجب آخر لغير المسافر» وإما غير سبب 
ل ا 


وميا مه 


00 اوجرب باعتبار 5 رحد مبهم, والتخيير باعتبار أن المبهم يتحقق بأحد هذه 
الأمور الثلاثة» فجهة الوجوب غير التخيير» فلا تنافي بين التخيير والوجوب في قولنا: 
«واجب مخير فيه). 


امس ل ل ننه سسسب أو 


مسَككينَ من أوْسَطِ مَا مُطمِمُونَ أَيَكُم أَوكسْوَثْهُرَ أَوْ خَحرِيرُ ركبو 4 فإذا فعل 
المكلف شيئًا من هذه فقد أدى الواجب. وإن ترك الكل أثم. 


ما يتوقف عليه الواجب -وهو مقدور للمكلف- فهو واجب بوجوبه؛ 
فإذا أمر ككف بالضلاة غان فى ينذا الأمن أمر له الوصو الذض قت أنه 
شرط شرعي لصحة الصلاة. 

المندوب: 

هو ما طلب الشارع فعله ولم تمه وبعبارة أخرى: ما لا إثم في تركه؛ مع 
المثوبة على فعله» كالتهجد في السحرء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

ويرادفه: السنة» والتطوع. 

وقيل: لا تطلق السنة إلا على ما واظب النبي -عليه السلام- عليه 
كالوتر. 

وتنقسم إلى: 

)١(‏ سنة هدي: وهي ما كان مكمّلا لواجب دينيء كالآذان والإقامة. 

(0) وسنة زوائد» كعادته يَلِةِ في أكله ولبسه. 

وتارك الأولى ملوم مضلَّلء حتى لو اتفق أهل قرية على تركها قوتلواء 
وتارك الثانية غير مسبيء» فإن أخذ نفسه بها فحسن للتأسي به عليه السلام. 

#* المح رم : 

هو ما طلب الشارع تركه جزماء أو هو ما يعاقب عليه فاعله قصداء 

كشهادة الزور. 
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ويرادفه: المعصية» والذنب» والمحظور. 
* المكروه: 
هو ما طلب الشارع تركه ولم يحتمه» أو هو ما طلب الكف عنه من غير 
إشعار بالعقوبة على فعله» كالتلفت في الصلاة. 
المندوب: مكروه كراهة تنزيه. 
المباح: 
ما خيرنا الشارع بين فعله وتركه؛ أو ما لا ثواب ولا عقاب على فعله أو 
تركه؛ كلبس القطن وتحوة. 
ويرادفه: الحلال» والجائز. 


امس ل لوك ننه سسسسسسسسسس سس ا 


عموسطاب: التضال المتعلق يكرت القىء: سيا أوشرطا أو جاتعاء عريمة 
أو وخصة, 

() فالسبب لغة: ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما. 

فهو لا يؤثر بنفسه في مسببه إيجاداء ولكن الله تعالى جعله علامة له ودليلا 
غليه؛ كدتعول الوقت لوخوب: الضلاة؛ والشكر للحده وإتلاف الضبى مال 
غيره لوجوب الضان في ماله» وأداء الولي عنه. 

إذ يقال: وجبت الصلاة لدخول وقتهاء ووجب اليل لوجود السكن 
وهكذا في| بعده. 

وهو قسان: 

أ- ماهو في مقدور المكلف. كالسفر لإباحة الفطرء والبيع لملك الأعيان. 

ب- ما ليس في مقدوره» كزوال الشمس لوجوب الصلةة. 

.) والشرط لغة: العلامة» قال تعالى: 8ل فَقَدَ جآه أَشَرَاطهَا‎ )١( 

واصطلاحا'"': وصف مكمّل لمشروطه. يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم. 
)١(‏ أي: الجعلى» إذ فيه جعل الثىء سببا أو علة أو مانعا أو نحو ذلك. 


(؟) وعرفه بعضهم بأنه: ما يفضي إلى الحكم من غير تأثير فيه» لكن يتوقف وجود الفعل 
عليه. 
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كالطهارة للصلاة» والحول ف الزكاة» والإحصان ف الرقي؛ إذ ليس 
وجود الوضوء كافيا في تحقق الصلاة ولا عدمها. 

وهو قسان: 

أ- شرط للحكم. كالقدرة على تسليم المبيع ليصح البيع. 

ب- شرط للسببء كالطهارة شرط في الصلاة التي سببها تعظيم الباري 

تعالى» إذ فقدانها يفقد التعظيم على الوجه الأكمل. 

ومثله الركن» كالركوع بالنسبة للصلاة» والإيجاب والقبول بالنسبة إلى 
العقود. لكن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل فيها. 

[هرة المانع : هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكمء أو عدم 
الببست7 7 

فالأول: كالدَين بالنسبة لوجوب الزكاة» فإنه منع النصاب عن كونه سببا 
ف وجوب الركاة: 

والثاني: كأبوة القاتل للقتيل» فإنها مانعة من القصاصء مع وجود السبب 

وهو القتل العمد العدوان'". 

)١(‏ الفرق بين العلة والسبب: أن المتوقف عليه الحكم إن ظهرت مناسبته لمشروعية الحكم 
فهو العلة» كعقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية» والقتل العمد عدوانا الدال على 
استحقاق القاتل للقصاص. وإن لم تظهر مناسبته له فهو السبب» كالدلوك الدال على 
توجه طلب الصلاة إلى المكلف» وقد تستعمل العلة مرادفة للسبب» وقد يراد مها 
المصلحة أو المفسدة التى رتب عليها طلب الثىء أو تركه أو التخير فيه. 

(؟) لأن حكمة السبب -وهو الغنى- مواساة الفقراء من فضل ماله؛ ول يدّع الدَّينُ في 

(*) والحكمة في عدم الاقتصاص من الأب أنه كان سببا لوجود هذا الولد» وتمتعه بنعمة 
الحياة» فلا يكون الولد سببا في سلب هذه النعمة عن الأب. 
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ملاحظتان 

الأولى: الصحة: وهي الإتيان بالفعل مستوفيا جميع ما يلزم فيه شرعا من 
الأركان والشروطء والفساد: وهو الإتيان به غير مستوفٍ جميع ذلك أمران 
عقليان» وليسا من خطاب الوضعء فإن كل مكلف يدرك من نفسه أنه إذا أتى 
بالشيء مستوفيا ما يلزم كان صحيحاء وإلا كان فاسدا. 

الثانية: لم يذكر بعض الأصوليين خطاب الوضع, لأنه مستغنىّ عنه 
بخطاب التكليف. إذ وجوب الصلاة الذي ثبت من هذا الخطاب يقتضي 
صلاة حصل سبب إيجابها -وهو دلوك الشمس مثلا- وارتفع المانع منها 
-كالحيض - واستوفت شرائطها -كالطهارة بأنواعها-. 


اال سس سس سب" الوجيزفي أصول الفقه 
١‏ الرخصة والعزيمة”") : 

العزيمة في اللغة: القصد المؤكد على أمر ماء قال تعالى: # فَنََى وَلَمَ يجد 
لَه عَرْمًا 4 أي: قصدا بليغا. 

وفي اصطلاح الفقهاء: ما شرع من الأحكام العامة ابتداء. 

ومعنى عموم الحكم أنه لا يختص ببعض المكلفين دون بعض. ولا ببعض 
الأحوال دون بعضء كالصلاة فإنها مشروعة على الإطلاق على كل شخص 
وفي كل حال. وهكذا الصوم والزكاة والحج وسائر الشعائر الإسلامية. 

ومعنى شرعيتها ابتداءً أن يكون مقصد الشارع بها إنشاء الأحكام 
التكليفية على العباد من أول الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. إلا 
ما كان منسوخا بحكم منهاء فيكون الناسخ في حكم المشروع ابتداء» من جهة 
كونه تمهيدا للمصالح الكلية العامة» ويعتبر المنسوخ كأن لم يكن. 

والرخصة لغة: السهولة والليةء يقال ترخص السعرة إذا قشر وسها: 
و«رتحص له في الأمر» إذا لم يستقص له فيه. 

وفي لسان الشرع تطلق على أربعة معان: 

)١(‏ وهو الذي عليه اصطلاح الأصوليين: ما شرع لعذر شاقء استثناء 
من أصل كلي» يقتضي المنع من الاقتصار فيه على موضع ال حاجة. 

ففطر المريض والمسافر في رمضان الذي دل عليه قوله تعالى: # هَمن 


سه عمس 


مس يي 2 ا كم ده هس فا 4 0 
كات هنكم مَرِيضًا أو عَلْ سَمَرٍ فَحِدَهَ مَنَ أينَامِ أخْرَ # رخصة لا يلحقه| 


)١(‏ تراجع الموافقات للشاطبي. 


0000006 2ه ”١ت‏ يرن 


من المشقة بالصيام» وهذا استثناء من أصل كلي وهو وجوب الصيام على 


ِو وو 
ذه اس سر سر م 


المؤمنين في جميع الأحوال الذي دل عليه قوله تعالى: +( يَتأيها أَلَدِينَ امنوأ كدب 
و رومس سه 0007 34 56 ب« 5 عه ٠‏ 5 
نيكم أَلصَِيَامُ # فهذا الأصل الكل يقتضي تحريم الإفطار فيقتصر في الفطر 
على موضع الحاجة, فلو أقام المسافر وصح المريض وجب عليهما الصوم. 

وكذا إباحة الجلوس في الصلاة لمن لا يقدر عليها قائما» أو يقدر عليها 
مع مشقة» فإذا صح وقدر على القيام في الصلاة لا تجوز له الصلاة جالساء لأن 
ذلك شرع للأعذار التي يقتصر فيها على موضع الحاجة. 

فكونه لعذر هو الخاصة التي يمتاز بها من العزيمة. 

وكونه شاقا لإخراج ما شرع لمجرد الحاجة من غير مشقة» كالسّلّمِ مثلاء 
فإنه لا يسمى رخصة. 
بعد استقرار الحكم الأصلي. 

وكونه قاصرا على موضع الحاجة خاصية أخرى تفصل بين ما شرع من 
الحاجات الكليّة وما شرع من الرخص. فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر 
فيها على موضع ال حاجة» بخلاف السَّلّم والقراض فإنه) يجوزان على كل حال. 

فالعزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي» والرخصة راجعة إلى جزئي 
سندى مق ذلك الأصل الكل 

)١(‏ ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاء سواء أكان لعذر شاق أم 
لاء فدخل فيه على هذا القراض”" والمساقاة» ويدل على هذا الإطلاق ما جاء 


)١(‏ هو المضاربة» فللإنسان أن يضارب باله ويعطيه لغيره للتجارة» وإن كان هو قادرا 
على ذلك بنفسه. وله أن يساقي على بستانه» وإن لم تكن به حاجة إلى ذلك. 


00 ل 77غبنة<-+-+”_”_”ت  الا‎ ١: 


في الحديث: (تَى عن بَبع ا عِنْدَكَ وَالُخضل ف السَّلَم): 

() ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي 
دل عليها قوله تعالى: +إ ريا وَكَاصَحْيِلَ عَلِكَنَآِضُوًا كما حَمَلتَهُه عَلَ اليرت 
ا اال وديس يع مجح ,سح سإ 211 ماك 2 2 - 
من قَبِلِنَا # وقوله: # ويصَع عَنْهم إِصَرَهُمْ والاغلثل ألَتى كانث عَليّهِمَ ”4 
فهذا دليل على ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين والترخص 
بالنسبة إلى ما حمّلته الأمم السالفة من العزائم الشاقة. 

(5) ما كان من المشروعات توسعةً على العباد مطلقاء مما يرجع إلى نيل 
حظوظهم وقضاء مآرءهم» فيسمى ذلك رخصة بالنسبة إلى العزيمة الأولى» 


رمح ف ص 2 لس رصح 
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الدال عليها قوله تعالى: +( وَمَا حَلَمْتٌ أن والإنى إلا ليسبدُون ). 


# حكم الرخصة: 

حكم الرخصة الإباحة» من حيث هي رخصة. ودليل ذلك: 

)١(‏ ورود عبارات بجانب الرخص ذكر مثلّها بجانب المباحات» من 
ذلك عبارة: « فَلَآإِتُمَ علي 4 في نحو قوله تعالى: © هَمَنِ أَصْطرٌ عَيِرَ بَاعْ وَلَا 
لَه عَمُورُ ييَحِيِعْرٌ 4 وعبارة: +[ َلَيْسَ عَلَيَْدْ ناح )4 في نحو قوله تعالى: + وَإدَا 
صَرَبَُ في الْأَرّضٍِ فَلِيسَ عَلَكِدْ ناح أن نَفَصروأ مِنَ ألصّرة * إلى أشباه ذلك من 
النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم» وجواز الإقدام على الرخصة. 

وقد جاء مثل ذلك في المباحات كقوله تعالل: # لَيْسَ عََنَحكُمْ 
بجاح أن مَبْتَعوأ فضا يَن رَيَحَكُمْ * وقوله: +[ ليس عَلَ ات اموأ 


وَعَمِلْوا َلضَّلِسَ'تِ جَنَاح فيما طَّهِموَأ 4 فابتغاء الفضل وتناول الطعام مباحان» 
وقد قرنا برفع الجناح الذي ذكر هو أو ما شابهه بعد الرخص. 
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(0) الرخصة أصلها التخفيف ورفع الحرج» حتى يكون المكلف في سعة 
واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة”"» ولا معنى لذلك إلا الإباحة. 

(9) لو كانت الرخسن عامورا ماعل سيل الونجوب أى الننات لكانيك 
عزائم لا رخصاء لأن الواجب هو الحتم اللازم الذي لا خيرّة فيه» والمندوب 
كذلك من حيث مطلق الأمر» فإذن يكون الجمع بين الأمر والرخصة جمعا بين 
المنناقيين. 

وربا اعترض على هذا من وجهين: 

)١(‏ أنه لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للفعل الإباحة» بل 
قد يكون الفعل واجبا أو مندوباء ألا ترى إلى قوله تعالى: # إِنَّ آلصَمًا والمروة 
من معي رِأئْهُ هَمَنْ حَجّ الت أو أعْتَمرٌ هَكَا جْمَاح عَلئِهِ أن يروك يهمَا 4 
والتطوف بها مطلوب على سبيل الوجوب بالإجماع» وقوله في الإقامة بمنى 
أيام التشريق الثلاثة: #وَمَن كَأمَّ مانم عَلَيهِ 4# مع أن التأخر إلى اليوم 
الثالث مندوب. 

(0) أغهم نصوا على رخص مأمور بها كتناول الميتة للمضطر إذا خاف 
امحلاك على نفسه فإنه واجب» وقصر الصلاة في السفر واجب أو سنة مع أنه 
رخصة, وكذا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة جمعّ تقديم» والجمع 
بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير فإنه سنة. 

والجواب عن الأول: أن رفع الإثم والحرج وضع في اللسان العربي مجردا 
عن القرائن للإذن في الشيء؛ فإذا لم يكن هناك قرائن تخرجه عما وضع له لم 
(١)فبعد‏ أن كان المكلف ملزما بسلوك طريق خاص فتح له طريق آخرء وقضية التوسعة 

أن يكون له الخيار» لا أن يفتح له باب ويوصد في وجهه آخر. 


لل سس د الوجيزفي أصولالفقه 


يُستقّد منه شيء فوق الإذنء أما ما فهم من قرائن أخرق فلبس من هدلول 
اللفظء. وإنا أفادته تلك القرائن. 


ففي مثل آية التطوف اقترن به قوله: من سَعَلرٍ لله 4 ومنه فهم 
الوجوب فإن الشعائر تجب إقامتهاء أو أنه فهم من دليل آخر”". وكذا يقال في 
الآية الأخرى”» 

والجواب عن الثاني: أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين» فلا 
بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية» لا إلى عين الرخصة 

فالمضطر الذي لا يجد من الحلال ما يدفع به مشقة الجوع أرخص له 
في أكل الميتة» لرفع الحرج عنه. فإن خاف التلف وأمكنه تدارك نفسه بأكلها 
كان مأمورا بإحياء نفسه. وذلك راجع إلى حكم كلي ابتداء» فيدخل في باب 
العزائم» ودليله قوله تعالى: #إ ولا نملو أَنفْسَكُمَ # وقوله :و تلقوأ بأيريكر 
ِلَ كد # فلا يمسمى ذلك رخصة من تلك الجهة» وإن نظر إليه من جهة أنه 
إذن بعد المنع كان رخصة. فتغايرت الجهتان. 

وكذا قصر الصلاة في السفر لا يسلم أنه رخصة”" عند القائل بطلبه 
على سبيل الوجوب أو السّنيّةه بل هو عزيمة متعبد بهاء بدليل حديث عائشة 
(١)فقد‏ روى الشافعي وأحمد أن رسول الله بَدةٍ كان يسعى» ويقول: «اسْعَواء فَإِنَّ الله 

كو غلك التي 
(7) فقد تأخر رسول الله يك إلى اليوم الثالث في منى ورمي الجمرات. 
(") بل هو إسقاطء لأن التخيير في الرخص إنما شرع فيه| يكون للعبد فيه يسرء كخصال 

الكفارة وصوم رمضانء وهنا لا يُسْر في الإكمال» فلا فائدة في التخيير» ٠‏ ولآن النبي 

-عليه السلام - سماها صدقة في قوله لإ صَدَقَُتصَدَّقَ لبها عَلَيَكُْ» َافبَلُوا صَدَكَة 


للم كر لا تمل التمليك 50 ويترتب على ذلك أن الإكال ليبس 
بمشروع» ومن قال إنها رخصة يكون الإكال مشروعاء وبذلك قال الشافعي. 


0 22202000 للشش<+<+شتتتت اين 


- 


-رضى الله عنها- في القصر: «فرضَتٍ الصَّلَاةٌ 
الَْضَر وَأَقِكَتْ صَلَاةٌ السَّمَر) الحديث. 
ومثل ذلك يقال في الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة. 


0 0 و 


5 5 0 مداه -ه 
بع عر 2 بع مم عق 8 م 
موز * .هر * 3 ١‏ لاة 
رَكعتن رَكعتين وزيدت 8 
ير الله 
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الحاكم 

اتفق المسلمون قاطبة على أنه لا حكم إلا لله» فمنه لا من غيره تصدر 
الأحكام, ثم اختلفوا بعد هذا في الأمور الآتية: 

)١(‏ أيستقل العقل بإدراك حُسْن الأشياء وقبحهاء أم لا سبيل إلى معرفة 
ذلك إلا من طريق الشرع» فا أمر به فهو حسن وما نبى عنه فهو قبيح؟ 

(7) وهل إذا أدركت عقولنا حُسن الشيء أو قبحه. نطالب به -فعلا أو 
تركا- قبل أن ترد به شريعة؟ 

(*) وإذا طولبنا به» فهل يعاقبنا الله إذا خالفنا ذلك قبل أن يرسل إلينا 
رسله؟ 

وقبل أن نذكر لك تفصيل الآراء في هذه المسائل نشرح لك معنى الحسن 
والقبح الذي هو مدار النزاع» فنقول: 


للحسه والقبح معان ثلاثة: 
() الحسن بمعنى صفة الكمال» كالعلم والصدقء والقبح بمعنى صفة 
النقص كالجهل والكذب. 


(0) الحسن بمعنى ملاءمة الطبع» كالحلاوة والصوت الجميل والمنظر 
البهيج والرائحة العطرة» والقبح بمعنى منافرة الطبع» كالمرارة والرائحة 
البشعة وصياح المذعور. 

() الحسن بمعنى استحقاق المدح في الدنيا والثواب في الأخرىء والقبح 
بمعنى استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا. 


امس ل ال انق سسسب سس نسي ع 


ولا خلاف في أن الحسن والقبح بالمعنيين الأول والثاني عقليان» وإنما 
الخلاف فيه بالمعنى الثالث. 

والآراء في ذلك ثلاثة: 

)١(‏ رأي الأشاعرة أن الحسن والقبح شرعيانء ف أمر به الشارع كالإيهان 
والصدق والحج فهو حسن. وما نبى عنه كالكفر والكذب والنفاق فهو قبيح» 
ولو أنه أمر بالكذب ونبى عن الصدق لكان الكذب حسنا والصدق قبيحا. 

ولا يطالب الإنسان بثيء فعلا أو تركًا إذا أدرك بعقله حسنه أو قبحه 
إلا بعد بلوغ الدعوة» ولا يعذبه الله إذا ترك ما رآه حسنا أو فعل قبيحاء إلا إذا 
بعث إليه رسولا. 

ولهم على ذلك أدلة منها: 

-١‏ أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الفعل ما تخلفا عنه مطلقاء لأن 
ما بالذات لا يتخلف. مع أن الكذب مثلا قد يحسن وقد يجب إذا ترتب عليه 
عصمة نبي من يد ظال» أو إنقاذ بريء من مخلب سفاكء والصدق في هذه الحال 
قبيح مرّم. 

والجواب: أن القبح الذاتي لا ينافي الحسن لغيره» فقبح الكذب لا ينافيه 
الحسن لعارضء وهو هنا حفظ النفس من يد السفاك. 

-١‏ أنه لو كان الحسن والقبح عقليين لكان الباري غير مختار في أحكامه. 
لأنه يصدرها حتم| على حسب ما في الأفعال من حسن أو قبح» ولا يصدرها 
على خلاف المعقول, لأن ذلك قبيح, والله منزه عنه» فوجب أن تكون على 
حسب المعقول» والوجوب يناني الاختيار. 


6 ا د ب لدهه ب ب بح" الوجيز في أصول الفقه 


والجواب: أن موافقة حكمه للحكمة لا ينافي الاختيار» كالقاضي الذي 
يصدر الأحكام موافقة للشريعة» فإنه يعد مختارا لا مضطراء إلى أن هناك فرقا 
بين من يوجب الشيء على نفسه وبين من يجبّر عليه» فالأول مختار» والثاني 
مضطرء كما قال تعال: +( كب عل تَذيِهِ أليحَمَة 4. 

"- أنه لو كان كل من الحسن والقبح عقليا لجاز عقاب من ارتكب قبيحا 
أو ترك حسنا قبل البعثة» والجواز منت بدليل قوله تعالى: # وَمَا كا مُعَذبينَ 

والجواب: أن التعذيب في الآية يراد به التعذيب في الدنياء بدليل قوله 
بعد: + وَإِدآ ردنا أن مهلك مي ...إلخ» أو أن المراد من الرسول العقلء فإنه 
رسول ينبه المرء إلى ما يجب عليه. 

(0) رأي المعتزلة أن الحسن والقبح عقليان» لا يتوقف إدراكههما على 
الشرع» فإن كل فعل في ذاته إما حسن أو قبيح» فا أدرك العقلّ حُسنه من 
الأفعال فهو مطلوب الفعل لله طلبا حتم| أو غير حتم» على حسب درجة حسنه 
وحاجة المجتمع إليه في إصلاح أمرهم, وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب 
الترك لله حتم| أو غير حتم» على حسب درجة قبحه وحاجة المجتمع للكف 
عنه. 

ويتفرع على ذلك أمران: 

-١‏ أن حكم الله على الأفعال يكون بحسب ما فيها من حسن أو قبح قبل 
مجيء الشرائع» فنحن نثاب أو نعاقب بناء على ما تدركه عقو لنا. 

-١‏ أن حكم الله عند التشريع يكون على وفق ما أدركه العقل» فلا ترد 
الشريعة بطلب قبيح» ولا بالكف عن حسن, وهكذا فالشرع عندهم يؤيد 
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حكم العقل» ويبين مالم يدركه. 

ولهم على ذلك أدلة منها: 

١‏ - أنه لا نزاع في أن العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم بقطع النظر 
عن الشرع. 

ورد هذا بأنه إن أريد بالحسن والقبح المعنى المتنازع فيه فغير مسلّمء وإن 
أريد به معنى آخر من المعنيين الآخرين السالِمّي الذكر فمسلّم» ولكن لا يدل 
على الدعوى. 

؟- أنهم| لولم يكونا عقليين ما امتنع الكذب منه تعالى عقلاء إذ لا يحكم 
العقل بقبح» وإذا جاز الكذب عليه تعالى فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد 
الكاذب» فيسك باس النبوة: 

ورد هذا بأن الكذب نقص فيجب تنزهه تعالى عنه» والقبح بمعنى 
النقص كال حسن بمعنى الكمالء لا نزاع في أنه| عقليان. 

فرة رأي الماتريدية'؟ (من الحنفية) وهو مذهب وسط بين المذهبين 
الآنفين» وخلاصته أن في كل فعل صفةٌ هي الحسن أو القبح» وأن الأمر 
والنهي تابعان لتلك الصفة» ضرورةً أن الشارع حكيم.ء فهو لا يوجب غير 
الحسنء ولا يحرم غير القبيح» وأن تلك الصفة التي في الفعل قد يدركها العقل 
قبل الشرع» ورب لا يدركهاء وهذا أمر تؤيده المشاهدة» وأن الحكم لا يتعلق 
بأحكام المكلفين قبل ورود الشرع. 


)غ0 هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» نسبة إلى ماتريد أو ماتريت محلة 
بسمرقند» توفي سنة (177ه)» وله آراء خاصة في علم التوحيد» أظهرها في مؤلفاته 
التي أشهرها: «التوحيد)» «أوهام المعتزلة»» «مآخذ الشرائع»» «الرد على القرامطة». 
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ودليلهم على ذلك أنها لو كانا شرعيين لكانت الصلاة والزنى متساويين 
في نفس الأمر قبل بعثة الرسل» فجعْل أحدهما واجبا والآخر حراما ليس أولى 
من العكسء وإنه لترجيح بلا مرجحء وهو منافٍ لحكمة الله» وهو العليم 
الحكيم. 

وأيضا لو كانا شرعيين لكانت بعثة الرسل بلاءً على العالم وفتنة لا رحمة 
ومصلحة, لأن الناس قبل مجيئهم يفعلون ما يريدون آمنين من المؤاخذة. 
ا ١‏ ال اي 0 
أن الله يقول: +( وَمَآأرسَْلك إلا رَحَهَ للبت 4 ويقول: + وَمَاها مُعَذْبينَ 
عن سك رتك لا # ويقول شلا يقري تسزرن إقلدي5 قايى 1 
الوك ناركن 4. 

وبجلي النظر يستبين أن هذا خير الآراء. 

وتظهر نتائج الخلاف فيا يأتي: 

)١(‏ من لم تبلغه الدعوة كالذي بلغ في ذروة جبل» فإنه مطالب عند المعتزلة 
بفعل الحسنات واجتناب السيئات» وعند الأشعريين غير مطالب ولا مثاب 
ولا معاقب ولو اعتقد الكفر الصريح» وكذلك عند متأخري الماتريدية» وعند 
متقدميهم مطالب بالإييان ومحرّم عليه الكفر» ومثاب على الأول» ومعاقب 
على الثاني إن لم يَعْفَ عنه. وأما غير الإيمان والكفر وما ماثله| فلا مطالبة بى 
ولا ثواب ولا عقاب. 

(0) شكر المنعم لا يجب عقلا عند الأشاعرة» ويجب عند المعتزلة 
ومتقدمي الماتريدية» والمراد بالشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيا 
خلق لأجله. 
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والحَسّن بهذا المعنى: 

)١(‏ إما حسن لذاته لا يقبل وجوبه السقوط كالإيهان» وإما حسن لذاته 
يقبل وجوبه السقوط كالصلاة» فإنها تسقط بأعذار كثيرة كالحيض والنفاس. 

(؟)وإما حسق لغيره» ويهذا الغير: 

أ- إما أن يكون للعبد فيه اختيار كالجهاد. فإنه حسن بسبب الاعتداء» 
أو خوف الفتنة في الدين» وهو في ذاته لا خسن فيه» لأنه تخريب للبلاد وقتل 
للعباد. 

ب- وإما ألا يكون للعبد اختيار فيه كالزكاة» فإنها حَسّنت لسد ححلة 
الفقير» وهي في ذاتها لا حسن فيهاء لآنها نقص لللال. 

وكذلك القبيح فهو: 

(١)إما‏ قبيح لذاته لا تقبل حرمته السقوط كالشرك, أو تقبله كأكل الميتة» 
فإن الحرمة تسقط عند المخمصة. 

(؟) وإما قبيح لغيره: 

أ- وذلك الغير ليس من فعل العبد كالسرقة» فإنها قبحت لتعلق حق 
الغير بالمسروق» وهي في ذاتها لا قبح فيهاء لآن الله خلق لنا الأشياء لنتمتع بهاء 
قا فال تعاق: «احق كك تاق الاين تيتا 1: 

ب- وإماذلك الغير من فعل العبد كصوم يوم العيد» فإنه حرم للإعراض 
عن ضيافة الله وهو من فعل العبدء والصوم في ذاته لا قبح فيه لأنه تَسَبّه 
بالملائكة وفيه قهر للنفس وإذلال لها. 


##اددبدددسطسسلت- الوجيزق أصول الفقه 


0 المحكومبه (المحكوم فيه) 99‏ | 


المحكوم فيه هو فعل المكلف. فإن تعلق به الإيجاب سمّيَ واجباء أو 
الندب سمي مندوباء أو الإباحة سمي مباحاء أو الكراهة سمي مكروهاء أو 
التحريم سمي محرّما. 

ولا يتعلق التكليف بفعل إلا إذا تحققت فيه أربعة شروط: 

)١(‏ أن يكون معلوما للمكلف به. حتى يتصور قصلده إليه» فلا يكلف 
بالزكاة من لا يعرف حقيقتها وأنها إخراج جزء من المال يقدَرٌ بربع العشر» 

(0) أن يعلم طلب الله له حتى يكون فعله طاعة وامتثالا. 

() أن يكون معدوماء فلا يكلف الشخص ببناء جدار مبني» ولا بخط 
كتاب مخطوط. 

(5) أن يكون الفعل ممكنا من كلف به» فلا تكليف بالمستحيل لذاته؛ 
كالجمع بين الضدين كالسواد والبياضء أو النقيضين كالوجود والعدم» أو 
المستحيل عادة كالطيران في الجو بلا آلة وحمل الجبل العظيمء أو المستحيل 
لعارض كتكليف المقيّد العَذْوَ. 

وأجازه بعضهم مطلقاء ومنهم من جوّزه في المستحيل لغيره» ومنعه في 
المستحيل لذاته واختاره الآمدي. 


(١)وهذا‏ التعبير أولى كا في التحرير من «المحكوم به» كما قاله صدر الشريعة والبيضاوي 
وغيرهماء إذ لم يحكم الشارع به على المكلف. بل حكم في الفعل بالوجوب أو بالتحريم 
أو غيرهما من الأحكام التكليفية. 
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وبعد هذا اختلفوا أَوَقَعَ التكليف به أم لا؟ فقيل بالمنع مطلقاء وقيل 
بالوقوع مطلقاء وقيل وقع في المستحيل لغيره دون المستحيل لذاته. 

(1) شَيه مق قل بالكليف بالمسشحيل كر #نها: 

)١(‏ قوله تعالى في سورة البقرة حكاية لقول المؤمنين ودعائهم: # رَبَنَا ولا 
يلما مَا ا طافَّةَ لنَايو *# فذِكرٌ ذلك في سياق المدح إقرار له» وهو يقتضي 
جواز التكليف با لا يطاقء إذ لولم يكن جائزا ما سألوا دفعه. 

(5) أن الله تعالى كلّفنا با علم عدم وقوعه مناء وذلك تكليف بالمستحيل» 
فأبو لهب كلف بالإييان مع من كلف به من الناس عامة» وقد علم الله أنه لن 
يؤمن. 

ويجاب عن الأول با قاله بعض العلماء من أن الطاقة: اسم لما يفعله 
الإنسان مع مشقة» ألا ترى جيش طالوت حين قالوا: # لا طَاقَةًَ لنَا الوم 
ِجَالُوتَ وَجُْووِوء * مع أنهم هزموهم بإذن الله تعالى» فالقدرة متحققة مع 
المشقة لكثرة عدد الأعداء, على أنه لا مانع من سؤال الله ما لا يجوز عليه غيره» 
انظر إلى قوله تعالى: +[ قَلَّرَيَ أسْكٌ َي 4 مع أنه لا يجوز عليه الظلم. 

ويجاب عن الثاني بآن العلم: صفة تكشف الشيء على ما هو عليه» أو على 
ما يكون عليه» فإن كان الفعل ممكنا للعبد كشفته كذلك» وإن كان سيصدر 
عنه بإرادته وقدرته أو سيتركه اختيارا كشفته كذلك, ولا تأثير هذه الصفة في 
وجود الأشياء وعدمهاء ولافي قدرة العبد» ولافي قلب الحقائق» ولا في تحويل 
الممكن إلى واجب إن كشفت وجوهه في المستقبل» أو إلى مستحيل إن كشفت 


عدمه فيه. 


خ00ظ4طغغدتددههه هبيبح( الوجيزفي أصول الفقه 


فعلم الله بعدم إيهان أبي لهب هو كشف لخحاله ساعة دعوته إلى الإيهان» 
وتلك الحال عدم إيانه باختياره» ولو أراد النطق بالشهادتين لم يكن هناك مانع 
ملوماء وحينئذ فقد كان في قدرته الإيمان لكنه أعرض عنه مختاراء فعلم الله 
كشف هذه الحال دون أن يكون له تأثير في وجودها أو عدمها. 

فا أدلة من منع التكليف به: 

)١(‏ أنه لو صح التكليف به لكان مطلوبا حصوله» وذلك يستدعي 
تصوّرّه في العقل وصحة وجوده في الخارج» وكل ذلك باطلء لأنه قلب 


7 
3 


(") النصوص القرآنية الدالة على عدم التكليف با ليس في الوسع, 
كقوله تعالى: + لا يُكَلْك أنه دسا إلا وك وقوله: +( لا يلف أله مسا 
إِلّا مآءَاسَهَا #هوقوله: +( لا تكَمَلنَامَا لَاطَافَةَ لاو )4”". ولا شك أن هذه 
الآيات ونحوها تدل على عدم الوقوع, لا عدم الجواز. 

أَوَمّع التكليف بشاقٌّ الأعمال؟ 

نعم» وقع التكليف بشاق الأعمال إذا كانت المشقة معتادة» لأن التكليف: 
طلبُ ما فيه كُلّفة ومشقة» لكن المشقة لم يقصدها الشارع من الأعمال التي 
كُلّمنا بهاء بل مقصوده المصالح المثرتبة عليها. 

فليس المقصد من فريضة الصلاة تعب الجسم وحصّر الفكر» بل غرضه 
#بذيب النفس وخشوعها وإخباتها لله حتى لا تأ منكراء ولا تنهالك على جمع 
حطام الدنيا. 


.م 


(1) وقد ثبت في الصحيح أن الله قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن: ١قد‏ فعلّت». 
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وكذلك ليس المقصد من الصيام إيلام النفس بالجوع والعطش وترك 
الطيبات من الرزق» بل الغرض تنمية عاطفة الرحمة وصفاء الفكر. 

فها مث الشارع إلا مثل طبيب يسقي المريٌص مر الدواء لا لقصد الإيلام» 
بل لإزالة العلة وتصحيم البية»ومو قمة لاييشي لا آن تقصه :إل الشقات 
ونستزيد منها ظنا أن من وراء ذلك الثواب العظيم قدر ما فيها من مشقة» فإن 
ذلك خطأ كبير» فمن ترك طريقا معبّدا يصل منه إلى مسجد وسلك طريقا كله 
مشقات وعقبات فقد ضل سواء السبيل. 

أما ما فيه مشقة غير معتادة تجعل النفس مضطربة عند العمل فلم يقع 
التكليف به» وإن كان يجوز عقلاء ودليل ذلك أمران: 

(0) اصوصن الفراح رادا عل رن اضرع باقر ال 1 ريد 


3 


بكم الْمْرَ ولا يرِيِدُ بكم الشترَ “4 وقوله: «إمَا يُرِبِدُ أَلَهُ ليَجَعَلَ 
عَِتَكُم يَِنْ حَرَج 4. 

() تشريع الرخص: كالفطر في رمضان للمريض والمسافر» وأكل الميتة 
لمكيل 


* أثر المشقة في العمل 

المشقة التي تحصل عند العمل ضربان: 

)١(‏ مشقة غير معتادة لم يقتضها العمل» بل وقعت باختيار المكلف في أداء 
واجب أو مندوب أو مباح» وهذه المشقة منهي عنهاء ويجب أن يؤتى بالعمل 
بدونهاء | جاء في حديث البخاري عن ابن عباس قال: بين| النبي عَليةٍ يخطب 
إذا هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء. 
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ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي يَلِ: «مروه فَلِينَكَلمْ 
وَلْيَسَظِلٌ وَليََعْذَه وَلْييمّ صَوْمَُ) فقد أمره الرسول بإتمام الصيام وفاءً بالنذرء 
ونهاه عن تعذيب نفسه بالتعرض لحر الشمس قائ|. 

(؟) مشقة في نه نفس العمل عَرّضَت له من حال العامل» وهو لم يتسبب 
فيهاء كصيام المريض. وقيامه في الصلاة» وحج الضعيف. ففي كل ذلك لا 
تَسبِّبٍ للمكلف في هذه المشقة» وهذا النوع هو الذي لأجله شرعت الرخص. 

فالعامل إن أخذ بالرخص فقد تخيّر ما اختاره له مولاه» وإن أراد العمل 
بالعزيمة فليس له ذلك إذا علم أو ظن أن ذلك يترتب عليه فساد في نفسه أو 
جسمه أو عقله. 

ال حادق لوي رمه اشر لبي عام النوج تار 
حتى بلغ كراع العّميم؛ وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وإن الناس ينظرون فيا فعلتَ» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» 
والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم.ء فبلغه أن ناسا صامواء 
فقال: (أُولَتِكَ الْعْضَاةٌّ أُولَيِكَ الْخْضَاةُ رواعسلم والتساتي» 

وحكمة ذلك أن الشارع يريد المداومة على الأعمال المشروعة مع تحبيبها 
إلى النفس»ء وتزيينها في القلب, 0 تعالى: + وَاَعَلَموا أن ف د 
طشك ف كتير يلار لم تاك أله عب كك الإبتن وريد ى قي :كل 
يم الكثر الكدروالسوق تالصب ) رجاء ف شعي ا نكا اناس دوا ينه 
اَهَل مَامطِيقُونَ» فإن الله لَايمَلٌ حمّى ُو ون حب اَل ِل اله من دام 
وَإِنْ قَل). 
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إلى أن المكلف مطالب بوظائف شرعية مختلفة» منها ما يتعلق بربه» ومنها 
ما يرجع إلى نفسه أو زوجه أو ولده. فإذا أوغل في عمل شاق فرب| قطعه عن 
أعمال أخرى أو قصر فيهاء فيكون ملوما يبوء بإثم تركها أو الوقوف دون حد 
الكياله 

يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي جحيفة قال: آخى النبي كَكةِ بين 
سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء -وهي زوجه- 
متبذلة» فقال: ما شأنك؟» قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل فإني صائم, فقال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومء فقال: نم» 2 
عب لاوم اققال تو قلي كان دن اسن اللبل ال سلاف في الآذ قصل 
معاء فقال سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء فأعط كل ذي حق حقه. ثم جاء أبو الدرداء إلى النبي بَكِةِ فذكر له ذلك» 
فقال النبي كلنهِ: «صَدَقَ انا 


4 ا _نتبمدشهب سح" الوجيزفي أصول الفقه 


المحكوم عليه 


المحكوم عليه هو المكلف. ولتكليفه شروط. أهمها القدرة على فهم 
الخطاب وتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه الامتثال» إد مراد الشارع 
بتوجيه الخطاب العمل به أو دفع الحجة من الناس لقوله تعالى: + لَِلَا يَكوْنَ 
ناس عَلَ أله حَبَة بَعَدَ أَلرْسُلٍ 4 وكلا الأمرين محال تمن لا شعور له» وطلب 
المحال محال. 

يرشد إلى ذلك قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من رَسُوا 
00 
ليس عي 0 

والأهلية ضربان: 

)١(‏ أهلية وجوب: وهى وصف شرعى به يكون الشخص أهلا لآن 
يجب له وعليه الحقوق المشروعة» وهذا الوصف هو المعبر عنه أحيانا بالذمة. 

(؟) أهلية أداء: وهيى وصف به يكون الفعل معتبرا شرعاء وهي: إما 
قاصرة لقصور العقل والبدن كا في الصبي غير المميز» أو لقصور العقل كما 
في المعتوه البالغ» والثابت معها صحة الأداء» وإما كاملة لكمال العقل والبدن» 
0 فتدعى الي لوعن عل الصيبان حتى يبلقو وكات ل بأذة في القاك إلا لمن بلغ 

سين التكاوب» زواع بخلية” ١مَنْ‏ اضر مِمْرَرُهُ َاقتْلُوةا وحديث: : لرَفِعَ العَلَم 


عَنْ ثلاثِ: الَاِم حَنَى يَسْتَيْقظ» وَالصَّبِيّ حَنَى يختَلِمَا وَالَجْونَ عتى يشقل )راد 
أبو داود. 
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والثابت معها وجوب الآداء لاستيفاء الشروط. 

وأحيانا يكون كاملٌ العقل ضعيف البدن كالمفلوج» وهذا يسقط عنه أداء 
ما يتعلق بقوة البدن. 

وتصح حقوق الله تعالى مع الأهلية القاصرة من غير لزوم أداء» سواء 
تمحضت للحسن كالإيان» أو للقبح كالكفرء أو تردد أمرها بينهما كالصلاة 
وغيرها من العبادات27. 

ومن ثم تصح عبادة الصبي كى)| يصح إيمانه» وتعتبر ردته في أحكام الدنيا 
عند أبي حنيفة ومحمد حتى بين امرأتّه المسلمة» يحرم من الميراث خلافا لأبي 
يوسف والشافعيء وتعتبر في أحكام الآخرة اتفاقاء حتى لو مات لا يصلى 
غلية 


ويصح معها أيضا حق العبد إن كان نفعا محضا كقبول الهبة» ولو بلا إذن 
الولي» ولا يصح معها إن كان ضررا محضا كالطلاق والعتاق وإن أذن الولي 
وباشر» ويصح بإذن الولي إن كان مترددا بين كونه نفعا وضررا كالبيع والنكاح. 

وقد اعترض على شرط الأهلية والفهم في التكليف بأمور: 

)١(‏ وجوب الزكاة والضان والنفقة على الصبي والمجنون مع أنهما غير 
مكلفين» وكذا طلب الصلاة من الصبي المميز. 

والجواب: أن هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون» بل 
اله أو بذمته. فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند 
البلوغ. 


()فإن الصلاة قد يكون حسنها ومشروعيتها في وقت دون وقتء كوقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروبهاء وكذا الصوم في يومي العيد وأيام التشريق. 
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وليس ذلك من قبيل التكليف؛ بل من قبيل خطاب الوضع؛ فهي 
مسببات ترتبت على أسبابها. 

وأمر الصبي المميّر بالصلاة ليس من جهة الشارع» بل من قبل الولي لقوله 
لود مرو بكم بالصََّا لِسٍَِ سؤي» وَافرِبُومُمْ عَليَْا َف 
سنن وَهرقوا ب َْنْهُمْ في الصَاجِعْ). رواه أحمد وأبو داود. 

د أن الله تخاطب السكارى بقوله. + يتما أدِينَ متأ لا مَصَرَيُوأ 

لصكلؤة وَأنسْرَ سكرئ حَقَّ تعَلمُوأْ ما نَصُولُونَ # وهم لا يعلمون ما يقولون 
صن 

ويجاب عن ذلك بأنه ليس المقصود النهي عن الصلاة حين السكر بل 
النهي عن السكر حال الصلاة» كأنه قيل: إذا أردتم الصلاة فلا تسكرواء ويدل 
على ذلك أن الصلوات لما أوقات محدودة يجب فعلها فيهاء فلو كان المقصد 
النهي عن قربان الصلاة حال السكر لأدى ذلك إلى إخراج الصلوات عن 
مواقيتهاء ولا يكون في ذلك إثم؛ ومن ثم وجب أن نفهم من الآية تحريم السّكْر 
عند إرادة الصلاة» وفي ذلك إشارة إلى ترك الشّكر مطلقاء ليتمكن المكلف من 
أداء الصلاة في مواعيدها المضروبة. 

(") أن الشريعة الإسلامية عامة في كل زمان ومكان بدليل قوله تعالى: 
#( مَاكنَ حم أبا حر ين َجَلكُم ون رسُولٌ وكام لين وقوله: 
# وما لكك إلا سكاف تن مَثِيرًا وكذيرا * وفي الناس من يعرف 
اللسان العربي وهو لسان القرآن» فيمكنه أن يفهم آياته» وفيهم من لا يفهمه 
كالهنود والانكليز والآمريكيين» وأولئك هم السواد الأعظم ممن يسكن 
المعمورة» فكيف يكون مثل هؤلاء مكلفين؟ 
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والجواب: أنه لا يتحقق شرط التكليف مع أمثال هؤلاء إلا إذا تعلموا 
اللغة العربية» أو تعلموا ديننا وقرأوا قرآننا بلغاتهم» والأول متعسر أو متعذرء 
ولا سبيل إلى إلزامهم بمثل هذاء وفيه حرج وعسر وعنت,. فتعيّن الأمر الثاني. 

ويكون ذلك بإحدى طرق ثلاث: 

)١(‏ إما بترجمة القرآن إلى جميع اللغات المشهورة. 

(0) وإما بترجمة كتاب يجمع أصول الدين وفروعه. 

(6) وإما بتخصيضص جماعة من المسلمين يتعلمون الدين ويفقهون 
اللغات الأجتبية» وينتشرون في سائر المالك» ويعلّمونَ أحكامه لمن يلبي 
دعوته امتثالا لقوله تعال: + وَلتَكل كم أمَهيدعْوَّ إل اير ويَأمرود العو 
ََْمَوَتَ عن لكر وَأوْكَهكَ هْمْ امقيس ». 

ويكون ذلك بفتح مدرسة للدعوة والإرشاده يعلَّم فيها الدين واللغات» 
ثم يرسّل خريجوها إلى أنحاء المعمورة ليدعوا الأمم المختلفة إلى هذا الدين 
الحنيف. وهذا أمثل الطرق وأفضلها. 

وقد بدأ الأزهر الشريف يقوم بهذا الواجب في قسم الوعظ والإرشاد. 
وشرع يرسل طوائف من خريجيه إلى بعض البلاد النائية لحداية الناس 
وإرشادهم» ولعل هذا يكون الدواء الناجع لهداية من لم يعرف فضائل الدين 
ولا آدايه. 

أما الطريقان الأولان فهما لا يكفيان لنشر الدين» فإنه| يحتاجان إلى من 
يقوم بشرح ما ترجم للناس» فضلا عن أن ترجمة عبارات القرآن فيها تعريض 
للتحريف والتبديل» وهو ما وقع فيه من ترجم الكتب المقدسة» فالأسلم ترجمة 
تفسير له مختصر تفسّر به عبارات القرآن تفسيرا محكماء من غير زيادة عليها 
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أو نقص فيهاء ويقوم ببذه الترجمة والتفسير جماعة من الراسخين في العلم» 
وتسمى: «ترجمة تفسير القرآن». 
5 عى فا 90 زا 5 

ولذلك أصلء فإن النبي يَكةٍ أرسل كتبا إلى هرقل ملك الروم والمقوقس» 
وهما لم يكونا يعرفان اللغة العربية» فترجمت لما الكتب وأقر الرسول -عليه 
السلام- الترجمة» وإذا جاز ترجمة آية أو آيات جاز ترجمة ما سواها. 

وأما ترجمة كتاب جامع لأصول الدين فلا يفيد إلا إذا احتوى على كل ما 
فصّله القرآن. لأننا مأمورون باتباع البرهان لا بالتقليد. فهو لا يكفي لشرح 
أصوله وبيان أسراره ومقاصده. 
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عوارض الأهلية 


العوارض: هي صفات أو آفات تؤثر في الأحكام بتغييرها”" أو محوها””". 
وسميت بذلك لأنها تمنع الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء. 

وهي نوعان: 

(1)ساوية لبن االعيدافيها اسعار. 

(؟) مكتسبة» وهي التي للعبد اختيار في تحققها. 


* العوارض السماوية: 

هي أحد عشر وهي: الجنون» والصغرء والعته» والنسيان» والنوم 
والإغياء» والرّقء والمرض» والخيض» والنفاس» والموت. 

ولنتكلم بإيجاز على كل منها. 

)١(‏ الجنون: اختلالٌ في العقل يمنع من جريان الأفعال على النهج 
القويم» ولا يجب شيء من العبادات مع الممتد منه» وهو ما زاد على يوم وليلة 
في الصلاة» أو استغرق الشهر كله في الصوم, أو استغرق الحول كله في الزكاة» 
ويؤاخذ المجنون بضان الأفعال لا الأقوال» ويحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو 
أحدهماء لا بردّته تبعا لهما. 

(0) الصغر"" وهو قبل الصسيد عب عفن كاخنوة المضده لكق إذا 
)١(‏ كالسفرء فإنه يغير ركعات الصلاة» ويجعلها ثنائية بعد أن كانت رباعية. 


(1) كالجنون المانع من التكليف. 
() عد عارضا باعتبار أنه حال غير لازمة للإنسان» وهى منافية للأهلية. 
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أسلمت امرأة الصغير يؤخر عرض الإسلام عليه إلى أن يعقل» وبعد التمييز 
له نوع من الأهلية» فلا يسقط عنه ما لا يحتمل السقوط كالإيوان» فإذا آمن 
صح واستغنى عن الإعادة بعد البلوغ مع عدم وجوبه عليه» ولا يلزم بشيء 
من العبادات ولا الكفارات» لكنه يضمن المتلفات» ويجب عليه المؤونات من 
العشر والخراج وصدقة الفطر. 

(*) العته: اختلال في العقل يجعل من أصيب به مختلط الكلام» فحينا 
يتكلم كلام العقلاء» وحينا آخر كلام المجانين» وهو كالصبي المميز في جميع 
احكامه. 

() النسيان: وهو عدم استحضار الشىء وقت الحاجة إليه» وهو لا 
ينافي الوجوب. ولا وجوب الأداء لكمال العقل» وهو عذر في حقوق الله 
من جهة الحكم الأخروي. فلا يأثم إذا فعل المحظور ا بدليل ما رواه 
أضحاب الشتو مخ حديك غائشة: إن الله وَضْعَّ عَنْ متي الخطاً وَاليَانَ 
وَمَا استكرهوا عَلَيْها. 

أما من جهة الحكم الدنيوي فإنه إن فعل الناسي ما ينافي العبادة مع وجود 
مذكّر لا يسقط الحكم للتقصيرء ولذا تفسد الصلاة بأكل المصلي» وإن فعله لا 
مع مذكَّر كأكل الصائم يسقط الحكم, لعدم التقصير حينئذ. 

(5) النوم: وهو فترة للجسم توجب عجزه عن الأفعال الاختيارية» وهو 
لا ينافي الوجوب لكن يوجب تأخير الأداء إلى وقت الانتباه”"". 

(5) الإغاء وحكمه حكم النوم في تأخير الخطاب عنه» وعدم منافاته 
الوجوب. 


(١)ويجب‏ عليه الضمان في حقوق العباد» ولا تعتبر أقواله» فلا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا 
بيعه» إلى غير ذلك. 
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(0) الرق”: وهو عجز حكمي به يصير الرقيق غير أهل لكثير ما يملكه 
الحرء كالولاية والشهادة والقضاء وملكية المال» لا غيرها كالنكاح» لكنه 
يتوقف على إذن السيد. لما يلزمه من المال» وهو حق الله ابتداءً فلا يثبت على 
المسلم» وحق العبد بقاءً حتى إنه يبقى رقيقاء وإن أسلم واتقى. 

(6) المرض»ء وهو تُخْرج البدن عن الاعتدال الخاص» وصاحبه أهلّ 
لحقوق الله تعالى وحقوق العباد؛ لأنه لا يوجب خللا في الذمة والعقل والنطق» 
فيصح نكاحه وطلاقه؛ وسائر ما يتعلق بالعبادات» بقدر ما يستطيع» فيصي 
قاعدا إن لم يقدر على القيام. 

)25١9(‏ الحيض والنفاسء وهما لا ينافيان أهلية الوجوب. ولا أهلية 
الأداء» لكن السنة بينت أن الطهارة منهما شرط لأداء الصلاة على وفق 
القياس» وشرط أداء الصوم على خلافه”". ففي البخاري «أن رسول الله كَل 
قال السام المق قنهاةة 11 أ تطفت فياك الكخرن؟ ناميل قالة نذلك 
واتضاة عنهه اليك رتاحافية :نضا و1 تف ؟ للو نر ان تارك 
مِنْ نُقِصَانٍ دِينِهًاا» ولا يجب قضاء الصلاة عليهم| للحرج؛ ويجب قضاء الصوم 
لعدم الحرج. 

()لموت,. وبه تسقط التكاليف من صوم وصلاة -ويبقى على المكلف 
إثم ما قصّر فيه- وما وجب صلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطرء 
ولا يسقط به حق متعلق بعين في التركة كالوديعة. 


)١‏ شرع جزاءً على الكفر» لأن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله جازاهم الله بالرق» 
وجعلهم عبيد عبيله. 


(؟) لأن الصوم يصح مع الحدث والجنابة» فيجوز أن يتأدى معهم|. 
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* العوارض المكتسبة: 

هي كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصرء منها: 

)١(‏ الشّكر: وهو غيبة العقل من خمر أو ما يشبهه. وبه يختلط الكلام 
ويكثر الهذيان» وهو إن كان بطريق غير محظور ى) إذا تداوى بدواء فسكرء 
فتصرفاته حينتكذ غير صحيحة. فلا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه» وإن كان 
بطريق محظور كما إذا سكر اختيارا بقيت أهليته زجرا له» فتصح تصرفاته”", 
كدان جاكر عاووجب اللدنا, 

)١(‏ السفه: وهو ضعف في الانسانء يبعثه على العمل في ماله بخلاف 
مقتضى العقل» مع عدم اختلاله» وهو لا ينافي شيئا من الأحكام الشرعية 
المتعلقة بحقوق الله تعال وحقوق العباده إلا أن الشريعة حرآفة به- قررت 
منعه من التصرف في ماله صيانة له. 

وإذا قارن السفه البلوغ منع عنه ماله بالإجماع لقوله تعالى: # ولا تُؤَُوٌأ 
الشههة أتوكية الى جتكلئة لك يننا دتمم فيا وأكتوف وا كروك 
هوا )4# ولا يرد إليه حتى يؤنّس منه الرشد» وذلك بأن يبلغ حمسا وعشرين 
سنة» لأنه لا بد فيها من حصول رشْدٍ ما(" لتمكنه من التجارب حينئذ» وهذا 
رأي أبي حنيفة» وقال صاحباه: لا يدفع إليه المال إلا إذا تحقق رشده. 


)١(‏ كما يصح إسلامه لا ردّته» لعدم تبدل الاعتقاد. 

أو أقر با لايحتمل الرجوع كالقذفء ولا يحد إن أقر با يحتمل الرجوع كالزنا والسرقة 
وإن كان يضمن المسروق. لأنه حق العبد وهو لا يحتمل الرجوع. 

() وقد ورد الرشد في الكتاب منكرا في قوله تعالى: # ولوأ لت حَهَة ذا بَلَُوأ أليكاح فَإِنَ 
َاسْعُم مهم وَشَدَا دوأ لتم أَموْطمَ 4 فيتحقق بأدل ما ينطلق عليه الاسم. 


الوجيز في أصول الفقه ا يي :00 


ولا يحجر عنده على من سفه بعد البلوغ» لأن في ذلك إهدار أهلية الحر 
وإلحاقه بالجهادات. إذ غاية ما هناك حينتذ أن يفتقر السفيه ويتجرد من ماله 
ولا يجوز المحافظة على الأدنى وهو المال» وترك الأعلى وهو الآهلية بإهدار 
حريته. وعندهما: يحجر عليه فيا يقبل الفسخ من العقود كالبيع والإجارة, 
نظرا لمصلحته وحفظا لماله» ودفعا لضرره عن الناسء فإنه قد يظهر لهم بمظهر 
الأغنياء ويقترض أمواهم ويتلفهاء والمصلحة الخاصة تهدر إذا عارضت 
المصلحة العامة» ألا تراهم حجروا على المفتي الذي يُعَلّم الناس الحيل وعلى 
الطبيب الجاهل؟ لما في الأول من ضرر الأديان» وفي الثاني من ضرر الأبدان. 

ويقت الجر" يحصول السفه غتد محمد بلا حاجة إلى القضاءء وقال 
أبو يوسف: لا يثبت إلا بقضاء القاضي. 

(*) السفرء وهو لا يناني أهلية الوجوب ولا الأداء؛ لكنه لما كان مظنة 
الفستفي هيا لمات ند رفت الغبادة الدياعية ركس تبر اخر وجدوت 
أداء الصوم إلى الإقامة. 

(5) الإكراه: وهو حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلاء 
بحيث لو خلا بنفسه لما باشره» وهو قسان'): 


)١(‏ قد ضعّف هذا الرأي بأن فيه تغريرا بالناس» إذ كل فرد يعامله من غير أن يكون عنده 
ما يدل على عدم نفاذ تصرفاته فإثبات حق إبطال هذه التصرفات أو إجازتها للولي 
مضر بالناس. 

(5) الملاحظ في هذا التقسيم القدرة على الصبر وعدمهاء فالأول لا قدرة على الصبر 
معه. ولذا جعلوا الاختيار فيه فاسداء والثاني يمكن الصبر عليه» فلم يجعلوه مؤثرا 
في الاختيار» وهذا غير مطردء فإن من الناس من لا يصبر على قليل من الضرب 
والحبس» ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت. 


٠6‏ دغل سح" الوجيزفي أصول الفقه 


-١‏ ملجى: وهو ما يفوت النفس أو العضو لو لم يمتثل المكرّه أمر من 
أكرهه. وحكمه أنه يفسد الرضا (هو الارتياح إلى الفعل أو الترك)» ويعدم 
الاختيار”'2 (وهو ترجيح أحد الجانبين من الوجود أو العدم على الآخر). 

؟- غير ملجى: وهو ما دون ذلكء كالتهديد بالحبس أو الضرب» 
وحكمه أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار. 

والمكرّه مكلف في الحالين» بدليل أن المكره عليه ثمكن في ذاته» وأن الفاعل 
قد يفعله وقد يتركه» وبدليل أن فعله قد يكون واجبا كا إذا أكره على شرب 
الخمر وهدد بالقتل» فإنه يجب عليه الشربء اختيارا للأخف الضررين عنده؛ 
وصيانة للنفس من الضياعء ويأثم إن لم يشرب. 

وقد يكون حراما كا إذا أكره على قتل مسلم ظلماء فإنه يأثم لو قتله» وإن 
كان لا يقتص. هته 

وقد يكون مباحا ى) إذا أكره على الإفطار في رمضانء ولكن لو تركه 
وصبر حتى قتل لم يأثم ولم يؤجر. 

وقد يكون مرخصا به كما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر» فلو فعل جاز 
له الفعل» لكن لو صبر حتى قتل يؤجر عملا بالعزيمة. 

أثر الإكراه: 

إن كان الإكراه على قولء فإن كان من قبيل الأقوال التي لا تحتمل 
الفسخ. ولا تتوقف على الرضاء ثبت حكمه سواء أكان الإكراه ملجئا أم غير 
ملجى. وإذا قارنه إتلاف مالي ضمنه الحامل فيضمن قيمة العبد» إذا أكرهه على 
)١(‏ أي: الاختيار الصحيح.ء إذ الاختيار الموجود اختيار فاسدء فإنه ترجيح لأهون 


الشرين. 
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العتق" إذ إنه ينفذ مع الإكراه» ومثله الطلاق ونحوه من الأمور العشرة التى 


نظمها بعضهم في قوله: 
طلاق”' عِتاق والنكاح ورجعة وعفو قصاصل واليمين كذا النذرٌ 
ظهارٌ لي 5 فهذه - مع الإكراه 5 عشر 


فاسد|20 والإقرار لاغيا لقيام -- على عدم صدق الخو سواء أكان 
الإكراه ملجئا أم لا 


ل م ا ل ا 
به المكره» كالإكراه على القتل”") وإتلااف مال الغير بدون حق 0 » فيقئقتص من 
الحامل على الفعل دون المكرّه» ويضمن المال إذا كان الإكراه ملجئا 2( فإن كان 
ور حلي افص لعن عل الزاطل» لسو فيلا شق رود نج ماله رن 


)١(‏ ولول يقل الحنفية بنفاذ هذه الأقوال لما كان لأيهان البيعة في عهدهم قيمة» لأن الناس 
كانوا يحلفونها مكرهين, وخالفهم سائر الأئمة» والسنة تساعدهم. 

() فإن الطلاق ينفذ مع الهزلء فهذا أولى» لآن الهزل مناف للاختيار» وهذا مفسد 
له. 

(") أي: رجوع في الإيلاء بقول أو فعل. 

(5) أي: ينعقد فاسداء أما الانعقاد فلصدوره من أهله في محله. وأما الفساد فلعدم 
الرضا. 

(5) وهذا التقسيم لا يتأتى في الأقوال» لأن المتكلم لا يصلح آلة لغيره» إذ الشخص لا 
يتكلم بلسان غيره» فاقتصرت أحكامها على المتكلم. 

(5) إذ يمكن الحامل أن يأخذ الفاعل ويضرب به نفسا ويأثم كل من الحامل والفاعل» 
أما الحامل فلحمله إياه على الفعل» وأما الفاعل فلأنه آثر حياة نفسه على من هو 
مثله. 

(0) إذ يمكنه أن يتلف بواسطته مالا. 
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الأموال» ويقتص منه في القتل العمد. 

وإن لم يمكن جعله آلة للمكره» كالإكراه على الزنا وشرب الخمر ترتب 
أثره على المكرّهء وهو الحد فيهماء لكن لما كانت الحدود تسقط بالشبهات لم 
بوجيوا غل الفاغ |1 


)١(‏ هذا التفصيل من ناحية نسبة الفعل إلى الحامل أو الفاعل» أما من جهة حل الإقدام 
من الفاعل على الفعل: فإن كان المحرم الذي يكره عليه لا تسقط حرمته ولا يرخص 
فيه كالقتل والزنا فلا يحل الإقدام عليه ويأثم بارتكابه» وإن كانت تسقط حرمته عند 
الاضطرار كأكل الميتة حل الإقدام عليه وأثم إذا تأخرء وإن رخص فيه من غير سقوط 
حرمته كالتكلم بكلمة الكفر وإتلاف مال المسلم, أو كان ما يسقط بالأعذار كالصلاة 
والصيام؛ حل الإقدام عليه؛ لكنه لو صبر ولم يقدم على الفعل يكون مثاباء ولو قتل 
كان شهيدا. 
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الكتاب والسنة جاءا على سئن الأساليب العربية» فلا سبيل إلى معرفة 
معناهما واستنباط الأحكام الشرعية منههما إلا بعد الوقوف على طرق الاستعمال 
في هذه اللغة» ومعرفة الأغراض المختلفة للتأدية فيها» ومعرفة مزايا مفرداتها 
ومركباتمها. 

من أجل ذلك وجب عل الناظر في كتاب الله وسنة رسوله أن يبحث في 
وضع ألفاظ هذه اللغة لمعانيهاء وفي جهة ظهور هذه المعاني وخفائهاء ويعرف 
وجوة استعمال هذه الألفاظ في معانيهاء وأنواع دلالتها عليها. 

وبالاستقراء قد علم أن اللفظ ينقسم: 

)١(‏ باعتبار وضعه للمعنى إلى أربعة أقسام: خاصء وعام» ومشترك, 
وجمع مُتكّر. 

(1) باعتبار ظهور المعنى إلى أربعة أقسامء وهي: الظاهرء والنص» 
والمفسرء والمحكم. 


[فرة باعتبار عدم ظهوره إلى أويعة أيضاء وهي: ا لخفي» والشكل» 


والمجمّلء» والمتشابه. 

2 باعتبار الاستعال إلى أربعة أيضاء وهي: الحقيقة» والمجاز» 
والصريحء والكناية. 

(6) باعتبار الدلالة إلى أربعة أيضاء وهى: الدال بعبارته» والدال بإشارته» 


فهذه عشرون قسماء ويشمل الجميع ثلاثة مباحث: 
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)١(‏ معرفة الحقيقة الشرعية للألفاظ التي اعتبرها الأصوليون. 

(؟) معرفة أحكامهاء وهي الآثار التي تترتب عليهاء كإفادة الحكم الوارد 
على الخاص القطعَ فيا يدل عليه» وإفادة الحكم الوارد على العام الظنَّ إن كان 
مخصّصاء والقطع إن لم يكن كذلك. 

(7) معرفة ترجيح بعضها على بعض عند التعارض. 

وهذه مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة» وسيأي للسنة مباحث خاصة 
بها. 


200006 2 شتت إلى 


الخاص 


الخاص: هو ال موضوع لمعنى واحد""'» على سبيل الانفراد. 

فخرج بالمعنى الواحد: المشترك, لأنه وضع لأكثر من معنى» وبالانفراد: 
العام» لأن أفراده مشتركة في معناه. 

والواحد إما واحد حقيقي» كمحمد وعلي» أو اعتباري» كأسماء الأعداد 
نحو: ثلاثة ومائة وألف. 

وهذا التعريف يشمل الحروف" والأفعال غير المشتركة» ويشمل 
الأسماء التي وضعت للواحد: بالشخص كمحمد. أو بالنوع””" كرجل» أو 
بالجنس كإنسان. 

وله حكان: 

)١(‏ أنه يتناول مدلوله قطعا كما يؤخذ من استعالات اللغة» والمراد 
بالقطعية أن غيره لا يحتمل فهمه منه فهما ناشئا عن دليل» وإن كان اللفظ 
صاحا لتناوله. 


0170 2 20301 


فلفظ «ثلاثة» في قوله تعالى: ظ وَالْمُطلقنت يربص بِأْنَمْسهنَّ نَم 
رو # من قبيل الخاصء فهو قطعي في الدلالة على ثلاثة قروء كاملة لا تحدمل 


)١(‏ حرفا كان أو اسماء أو فعلا. 

(؟) ك: هل الاستفهامية» وفاء التعقيب» ورمل: بمعنى أسرعء وأهل: إذا رفع 
صوته. 

(") الفرق بين ما وضع للنوع وما وضع للجنس أن الأول أقل شيوعا من الثاني» فإنسان 
جنس بالنسبة لما تحته من رجل وامرأة» ونوع بالنسبة إلى ما فوقه كحيوان. 
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زيادة ولا نقصاء وذلك يقتضى أن نفسر القروء بالجيضات لا بالأطهار ىا قال 
الغناقية ابو إلة نايا انخاس سكي 

بيان هذا أن الطلاق المشروع ما كان في حال الطهرء فإن صدر الطلاق 
فيه واحتسبناه من العدة كان قَرأينِ وبعضًاء وإن لم نحتسبه كانت ثلاثة وبعضاء 
فلم نعمل بموجب الخاص حينئك. 

ولايعترض عل الحنفية بمثل هذا إذا طلقت في الحجيض. لآن الطلاق فيه 
خلاف الأصلء لأنه بدعي. 

ولو قبل جوابا عن الشافعية: إن بعض الطهر طهر فتكون العدة ثلاثة 
أطهار, رُدَّ: بأن الطهر اسم لما تخلل بين الدَّمَنِء على أنه لو عد بعض الطهر 
طهرا لكفى طهور ساعة واحدة في الطهر الثالثء ولم يقل بذلك أحد. 

وايك الشافعية زاء بهم بأن اسم العدد مؤنث» فيجب أن يكون معدوده 
مذكراء وذلك هو الطهر دون الحيضء ورده الحنفية بأن التاء ثبتت في اسم 
العدد نظرا لتذكبر لفظ القرء» فهو مذكر سواء أريد به معثى مذكر آم معتى 
و نيك 

(؟) أنه بيّنْء فلا يحتمل بيانا جديداء إذ البيان لإزالة الخفاء ولا خفاء فيه» 
ومن ثم لا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد. 

فلا تجوز زيادة الطمأنينة على سبيل الفرض”" في الركوع والسجود 
المفروضين في قوله تعالل: # أَركعوأ وَأسْجْدٌ وَأَسْجْدُوا ب بخبر الواحده وهو قوله 
0 ١هُمْ‏ فَصَلَ ِكَل تُصَلّ»» وقوله في بيان 
ذلك: «ارْكَعْ فَاطْمَئْنَّ رَاكِمَاء ثم اعْتَدِلُ قَايَاء ثُمّ اسْجُدْ وَاعْتَدِلُ سَاجِدَاء ثم 


(1) لكن تلحق بها على سبيل الوجوب جمعا بين الدليلين. 
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اجَلِسُ فَاطْمَئْنَّ جَالِسَااء إذ الركوع هو الميلان عن الاستواء» والسجود وضع 
الجبهة على الأرض وزيادتها على ذلك لم تنشأ عن دليل قطعي. 

وكذا لا يجوز اشتراط الموالاة في الوضوء لمواظبة النبي -عليه السلام- 
على ذلك. 

ومن الخاص: الآمر والنهي. واللطلق والمقيك. 


4 ل ل مدهب ب سح" الوجيزفي أصول الفقه 


ع 


الآأمر 

جاء لفظ الأمر في اللغة مستعملا في معنيين: 

)١(‏ القول المخصوصء تقول: «مُّر ابنك بالاجتهاد». أي: قل له اجتهد. 
كما قال تعالى: + وَأَم مَك بالصَّلوة 4 أي: قل لهم صلوا. 

(؟) الفعل» نحو: «ليس أمر فلان بسديد)»» أي: فعله. ى) قال تعالى: 
#[ وَمَ أَم وروت برشيد 4. 

وجمهور العلماء على أنه حقيقة في القول مجاز في الفعل» لتبادر ذلك عند 
الإطلاق ولو كان مشتركا بينهما -ى] هو رأي بعض العلماء- لم يسبق أحدهما 
بعينه إلى الفهم. 

والأمر نوعان: نفسي» ولفظي. 

فالأول: هو اقتضاء فعل غير كفب على جهة الاستعلاء اقتضاءً حتما. 

والاقتضاء هو الطلب النفسي الذي تدل عليه بنحو قولك: «أمرته) 
و«أوجبت عليه». 

والثاني: هو اللفظ المقتضي لفعل غير كف مدلول بغير نحو كُفَّ”, 
النضاء هيا 

فدخل ف الأمر نحو: «كنف» و(دع) و«ذراء وخرج منه نحو: رلا 
تصراب. 


)١(‏ وخلاصته أنه إذا كان الكف آتيا من أداة خارجة فهو النهى» وإن كان بنفس الصيغة 
فهو الآضر: 
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والجمهور على أن صيغة «افعل) حة حقيقة في الوجوب. مجاز في غيره من 
المعاني التى وردت ها في اللخة وفي كلام الشارع: 

والدليل على ذلك 

)١(‏ النقل» فإنا نعلم أن أهل اللغة قبل ورود الشرع قد أجمعوا على ذم 
عبد لا يمتثل أمر سيده. ووصفه بالعصيانء ولا ذم إلا بترك واجب. 

(0) أن سلف الأمة استدلوا بها مجردة عن القرائن على الوجوب. ولم 
ينكر ذلك عليهم أحد. وهذا دليل على اتفاقهم على ذلك 

(") أنه تعالى قال توبيخا لإبليس: #إمَا مَتَعَكَ ألا شََجِدَ إِذْ أَرْئكَ 4 بعد 
أن أمره بقوله: © أَسَجُدُوأ لِآدَمَ # أمرا مجردا عن القرائن» فلو لم يكن الأمر 
للوجوب لا لزم إبليسٌ اللومٌ» ولقال: أمرتني أمر ندب فلا أستحق التعنيف. 

(4) اندشبال قال : # وَإِدَاقِلَ هم م ل 4 فذمهم على مخالفة 
الأمروواز كاه لغرر الرتعرت ماذمهم عل ذلك 

(5) أنه تعالى حكى قول موسى لارون: + أَهْعَصَيْتَ أَمَرِى 4 وأمره 
قوله اواتشوق تب رات اوم وس ميا ركه العم يمتحي مر 

(5) أنه عليه السلام قال: «لَوْلَا أن أشن عَلَ متي كَأَمَزم م بالسّوّاك مَعَ 
كُلُّ وُضُوءِ» أخرجه مالك وأحمد والنسائي عن أبي هريرة. 

وكلمة«لَوٌلَا» تفيد انتفاء الثيء لوجود غيره» فتدل على انتفاء الأمر 
بالسواك لوجود المشقة» وقد اتفق العلاء على أنه مندوب» فلو كان المندوب 
مأمورا به لكان الأمر بالسواك متحققاء وقد نفاه الحديث فعلمنا أن الأمر ليبس 
للندبء بل للوجوب. 
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* هل الآمر يقتضي التكرار والفور؟ 

يرى الحنفية أن صيغة الأمر تدل على طلب الفعل في الزمن المستقبل 
فقطء ولا تقتضي وحدة ولا تعدداء ولا تدل على فور ولا تراخ» ومن ثم يخرج 
المكلف من عهدة التكليف متى فعل المأمور به مرة واحدة. : 

ولا يستفاد منها التكرار إلا بالقرائن» كتعليقها على شرط متكررء | 
في قوله تعالى: # وَإِنْ كحم جُنُبًا مَأطْهّرُوأ # أو تقييدها بظرف متجدد ىا في 
قوله تعالى: +( هَمْبَحَنَ لَه حِِنَ ُنْسُو وحن يحون 4. 

وقيل: إن صيغته تقتضي التكرار قياسا على النهيء ورٌدَ بأن هذا قياس في 
اللغة» وهو باطل. 

كا لا يستفاد الفور أو التراخي إلا بقرائن خارجة لأن ذلك زائد على ما 
وضعت له الصيغة. 

ونسب إلى الشافعي أنه قال: إن صيغة الأمر للمرة وتحتمل التكرار» لأنها 
لولم تكن كذلك لما أشكل الأمر على الأقرع بن حابس حين سأل النبي -عليه 
السلام- عن الحج فقال: «ألعامنا هذا أم للأبد؟»» بعد أن قال رسول الله كَكِ: 
«أَيا النََّسُء قَدْ رض عَلَيَكُمْ الح لسرا 

وأجاب الحنفية بأن تكرر الحكم بتكرر السبب لا شك فيه» فلعل حايسا 
أشكل عليه الأمر» فلم يفهم إن كان سبب الحج هو الوقت فيتكرره أو البيت 
فلاء فسأل ليعلم ذلك. 

* الأمر بعد الحظر: 
إذا حظر الشارع أمرا واجبا كان أو مباحاء ثم أمر به» كقتال المشركين 
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هه 


فإنه كان واجبا ثم حُظر في الأشهر ا حرم ثم أمر به في قوله تعالى: #ر ذا أَضَلحَ 
الْنَمَودُ للم دلوأ الْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدشسوهْرٌ #وكالصيد فإنه كان مباحاء ثم 


. 
آله 


ا ل 0 


حظر على المحرم ثم أمر به في قوله تعالى: # وَإِذَا للم قأصطادوا 4# كان الأمر 

واختلف في صيغة الأمر الواردة بعد الاستئذان كأن يقال لمن سأل: 
أأفعل كذا؟: «افعل» والمتصلة بالنهي إخبارا كما روي عن بريرة”2 أن رسول 
لله يك قال: «كُنْتُ عبَيكُمْ عَنْ زِيَاَة الْقبُورِء قَمَدْ أن محمد في يارو كر مه 
َرُورُوهَا فَإِما تُذَّكُرُ بالآخرّة). رواه الترمذي. 


فقيل: هي للؤباحة» وقيل: للوجوب مالم تقم قرينة على خلافه. 


)١(‏ بزنّة أميرة» صحابية اشترتها عائشة وأعتقتهاء فخيرّها رسول الله كيين أن تبقى على 
نكاح زوجها أو تفسخه. فاختارت نفسهاء وفسخت النكاح. 


00 ل تتة<+_+_+”_”_”ت النا‎ ٠.” 


الأداء والقضاء وأنواعههما 


الإتيان بالمأمور به إما أداء أو قضاء. 

فالأداء: هو تسليم عين المأمور به واجبا كان أو نفلاء كالعبادة في وقتهاء 
وتسليم عين المغصوب. 

وأقسامه ثلاثة: أداء كامل» وأداء ناقصء وأداء شبيه بالقضاء. 

فالآداء الكامل: هو فعل المأمور به على الصفة التي شرع عليهاء كصلاة 
الجاعة في وقتهاء وكرّدْ عين المغصوب على الوجه الذي ورد عليه الغصب. 

والآداء الناقص: فعل المأمور به لامع تلك الصفة» كالصلاة في وقتها لامع 
الجماعة» وكرد المغصوب مشغولا بجناية أودين أخذه من غيره واستهلكه”". 

والأداء الشبيه بالقضاء: ى) إذا تزوج رجل امرأة وأمهرها عبدا ملك 
غيره ثم اشترى العبد وأقبضه إياهاء فهذا أداء. لأنه تسليم عين حقهاء وينبني 
على ذلك إجبارها على قبوله إذا امتنعت» وله شبه بالقضاءء لأن تبدل الملك 
يوجب تبدل العين حكى)""» ويترتب على كونه شبيها بالقضاء جواز تصرفه فيه 
بالعتق وغيره كالبيع وإعطائها القيمة. 


)١(‏ أما كونه أداء فلأنه لو هلك في يد المالك أو المشتري قبل الدفع إلى ولي الجناية برئ 
الغاصب والبائع من ضانه» وأما كونه ناقصا فلأنه لو دفعه المالك أو المشتري إلى 
ولي الجناية أو بيع في الدين يرجع المالك على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع 
بالثمن. 

(0) إذ بتبدل الصفة تبدلت الذات حكماء كالخمر إذا تخلل انتقل من الحرمة إلى 
الحل. 
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ومن الأداء الإعادة: وهي فعل الواجب في وقته ثانياء لخلل في الفعل 
الأول» غير موجب للفساد؛ كترك الفاتحة أو التشهد عمدا. 

والقضاء: هو تسليم مثل المأمور به. 

وهو قسان: 

)١(‏ قضاء محضء وهو نوعان: 

أ- قضاء بمثل معقول» كقضاء الصوم بمثله» وكضان المغصوب المثلٍ 
بمثله أو بقيمته عند العجز. 

ب- وقضاء بمثل غير معقول, كدفع الدية في القتل» وإطعام ستين 
مسكينا في كفارة الصوم. 

(؟) وقضاء شبيه بالآداء» كقضاء المأموم تكبيرات العيد وهو راكع لأنه 
لم يلحقها مع الإمام» وجه كونها قضاء فوات التكبيرات عن موضعهاء ووجه 
شبهه بالآداء أن الركوع يشبه القيام حقيقة وحك.. 

أما الأول فلاستواء النصف الأسفل فيه|"» وأما الثاني فلآن مدرك 
الإمام في ركوع ركعة مدرك لتلك الركعة كمن أدركه في قيامها. 


)١(‏ والانحناء غير مانع» لأن قيام بعض الناس يكون على تلك الشاكلة. 
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النهى 


هو نوعان: نفسي. ولفظي. 

(1) فالنفسي: هو اقتضاء فعل هو كفت اقتضاءً حتما. 

(1) واللفظي: هو المقتضي لفعل هو كنب مدلولٍ عليه بغير نحو: ١‏ كف 
اقتضاء حتم|. 

وقد وردت صيغة النهي لمعان عدة في اللغة والشرعء لكن جمهور العلماء 
على أنها حقيقة في التحريم, مجاز في غيره من المعاني. 

الور م م 
ل ءامَنوأ لَا مَعْرَبأ ألكسكزة وَآَْرَ شكرئ حَقٌّ تَلمُوأ ما لَُولُونَ )4 . 

ويقتضي الفورء فيجب ترك الفعل في الحال. 

والنهي يفيد قبح المنهي عنه بدليل قوله تعالى: +إِنَّ آنه يَأَمْرُ بالْعَدلٍ 
وَالِْحْسَدنٍ وَإنَآي ذى الْفَرف وين عن الْمَحْمَءِ والسحكر والبَتي *. 

قبح المنهي عنه إما لذاته”2 لغة وشرعاء كالنهي عن الكفرء فإنه قبيح 
شرعاء وهو أيضا موضوع في اللغة لمعنى قبيح عند العقل» وهو كفران النعمة» 
أو شرعا فقط كبيع الحر» فإنه ليس بوال. 

أو لوصفه”" الملازم له» كصوم يوم النحر المنهي عنه شرعا لقبح في وصفه 
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)١(‏ بأن تكون الذات قبيحة. 
(؟) بأن يكون القبح في لازم خارجي للفعل دون الفعل نفسه. 
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الملازم» وهو إعراض العبد عن ضيافة ربه ذلك اليوم» وهذا وصف لا ينفك 
عنه. 
أو لمجاوره”" وهو الوصف الذي ليس ملازماء كالنهي عن البيع وقت 
النداء لصلاة الجمعة لإخلاله بالسعي» وهذا الوصف الذي هو الإخلال ليس 
ملازما للبيع لجواز أن يبيع وهو ذاهب إلى المسجد بدون أن يحصل الإخلال 
بالسعي. 
* أقسام المنه, عته: 
الفعل المنهى عنه: إما حسى» وإما شرعى. 
فالأول: كالزنا والمقامرة والقتل وشرب الخمر وغيرهاء نما لا يتوقف 
تحققه على الشرع. وعلامته صحة الإطلاق اللغوي عليه على أنه حقيقة. 
والثاان: كالصلاة والصيام والبيع”") والإجارة والنكاح وغيرها تما زاد 
الشارع في حقيقتها وأركانها وشروطها أشياء غير معتبرة لغة» بحيث إذا انتفى 
بعضها لم يجعل الشارع ذلك الفعل متحققا ولا معتبرا. 
وصفه. كالنهي عن الصوم يوم النحر أو بيع درهم بدرهمينء أو في مجاوره. 
كالنهي عن البيع وقت النداء للصلاة» إلا إذا قامت قرينة على أنه لقبح في ذاته 
)١(‏ بأن يكون القبح في وصف يجاور الشيء ويصاحبه ولكن لا يلازمه بل قد 
يفارقه. 
( فالبيع له وجود حسي بوجود الإيجاب والقبول» ووجود شرعي يتحقق بالارتباط 
المعنوي بين الإيجاب والقبول» ومن أثر ذلك نقل ملكية المبيع إلى المشتري» وملكية 


الثمن إلى البائع» ومن ثم لو كان المحل غير قابل كاخرٌ وجرى فيه الإيجاب والقبول 
تحقق للبيع وجوده الحسيء لا وجوده الشرعي. 
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كبيع الخمر. 

وإذا كان النهي عنه لقبح في ذاته كان فعله حراما وباطلا أيضاء فلا يسوغ 
لمشتري الخمر أن يتصرف فيها على أي حالء لكون البيع وقع باطلا ويجب 

وإذا كان لقبح في وصفه الملازم له كان فعله حراما وفاسداء كبيع درهم 
بدرهمين» ويجب على المتبايعين الفسخ, لكنه يترتب عليه الأثر فيفيد الملك 
بالقبض» ويصح تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن» بخلاف البيع 
الباطل. 

وإذا كان لقبح في مجاوره كان مكروها وصحيحاء كالبيع وقت الآذان. 

وعلم أيضا أن كل منهي عنه حسي فالنهي عنه يكون لقبح في ذاته 
كالقتل» إلا إذا قامت قرينة على أنه لقبح في وصفه أو مجاوره. كالزنا فإن قبحه 
لضياع الأنساب وفساد الأسر وقطع الصَّلاتء وهو وصف ملازم له» وكوطء 
الحائض فإن قبحه لمجاور وهو الأذى وهو وصف ربا ينفك عنه. 

والنهي عنه في الأولين يقتضي البطلان» وعدم ترتب الآثر الشرعي الذي 
يترتب على الصحيح"''» فلا يرث القاتل» ولا يعد حصنا بالزناء ولا تحل المزني 
بها للزوج الأول» ولا يثبت به النسب. 

وفي الثالث يترتب عليه الأثرء فيعد حصنا بوطء الحائفض» ويثبت به 
النسبء ويحلل الموطوءة للزوج الأول. 

والمنهي عنه الحسي في أحواله الثلاثة يحرم فعله. 


يستفيد من إجرامه شيئا. 
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ضد الأمر والنهي: 

الضد: هو أمر وجودي أخص من النقيض. كالأحمر إلى الأسود. فإنه أمر 
وجودي أخص من «غير أسود»» وكذا «أسود» بالنسبة إليه» وهكذا كل أمرين 
متغايرين كفضة وذهب وحجر. 

والأمر بالشيء يقتضي أحد أمرين: 

)١(‏ تحريم ضده عند الجمهورء سواء أكان الضد واحدا كالحركة بالنسبة 
إلى السكون وبالعكسء أم متعددا كالبوذية والصابئة والمجوسية بالنسبة إلى 
الإيهان» إذا كان حصول ذلك الضد مفوتا لحصول المأمور به كالأمر بالإسلام 
فإنه يستلزم تحريم ضده كالمجوسية والبوذية ونحوهماء لآن ذلك مفوت 
لحصول المأمور به. 

وكالأمر بالاعتزال في قوله تعالى: +! دَأعمَرلُوأ لسك في ألْمَحِيِضٍ ) فإنه 
يستدعي تحريم ضده المساوي لنقيضه. وهو القربان في هذه المدة» لآن فعله 
مفوث لتضول المأمورييه وهو الاغتزال: 

(0) كراهة الضد إن كان لا يفوت المأمور به. كالأمر بالقيام في قوله 
-عليه السلام- لما وصف للأعرابي الصلاة: «نُمَّ اسْئَو قَايَ)» فإنه لا يستلزم 
تحريم القعود بل يقتضي كراهته. لآن حصوله لا يفوت الإتيان بالمأمور به 
وهو القيام؛ لجواز أن يقوم بعد القعود لعدم تعين الزمن فيهماء فلو كان متعيّنا 
استلزم تحريمه. 

والنهي عن الشيء يقتضي أحد أمرين: 

)١(‏ وجوب فعل الضد إن كان عدم فعله يوجب حصول المنهي عنه 
كالنهي في قوله تعالى: # ولا نََرِمُوا عْقّدَةَ أليِحكاح حَقَّ يبَلْمَ الْكِنَب أجله. )4 
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فإنه يقتتضي وجوب الكف عن الزواجء لآنه لو عدم الكف حصل العزم المنهي 
عنه. 

)١(‏ عدم وجوب فعل الضد إذا كان عدمه لا يوجب الوقوع في المنهي 
عنه» كنهي المحرم عن لبس المخيط”"2» فإن عدم ضده -وهو لبس الإزار- 
يوجب الوقوع في المنهي عنه؛ لجواز أن يكون عريانا. 

وضابط هذا: أن الحالة الأولى تتحقق في كل شيء يكون نقيضه صادقا 
على شيء ال لي ل ل 
مَرْمُوا عْفّدَةَ أليِحكاح 4 فإن عدم العزم صادق على الكف, ولو عدم تحقق 
العزم. 

وأن الحالة الثانية تكون في كل ما يكون نقيضه صادقا على الضد وعلى 
غيره» كما في النهي عن لبس المخيط» فإن ضده - وهو لبس الإزار- لو عدم لا 
يلزم وجود المنهي عنه - الذي هو لبس المخيط- لجحواز أن يكون عريانا. 


)000( في قوله عليه السلام: ١لا‏ يَلبَسُ المحم الْقَمِيصَ وَلَا العقاعة دلا الْمْرَنْسَ و 
السَّرَاوِيل ولا تَْبا مسّهُ وَرْسٌ أو رَعفَرَانُ وكا الْحفَنٍ إلا ألا يجد تمن ميطف 
أَسْفَل مِنّ الْكَسَئنَاء البرئس: قلنسوة ة طويلة كانت تلبس صدرٌ الإسلام وكل ثوب 
رأسه ملتزق به» والورس: نبات أصفر يصبغ به ويزرع باليمن. 
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المطلق والمقيد 
المطلق: ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل لفظاء كرقبة في 
قوله تعالى: +( فَمَحَوبرَ رَهبقَ )4. 
والمقيد : مادل على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل لفظاء نحو: : # رقب 


فالمطلق يساوي النكرة التي لم يدخلها عموم, ومنه الجمع المنكر مالم 
يقيد. على رأي. 

ويقع الإطلاق والتقيبد على ضروب أربعة: 

)١(‏ أن يتحدا حكا وسبباء كقوله تعالى في كفارة اليمين كلم 


00 آذه م 


جد 


فَصِمِامْ ؟ تلك ينام #مع القراءة الشاذة عن ابن 00000 «فَصِيَامُ ثلاث _. 
مََنَابِعَاتَِ)20. 


وحكم هذا: أن يحمل فيه المطلق على المقيّده على معنى أن يكون المراد 
بالمطلق هو المقيّد إذ السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحدء 
والسبب قد اتحد وهو اليمين بشرط الحنث,. والحكم هو الصيام, والمقيّد حينئذ 
يكون مبيّنا للمطلق لا ناسخا لهء لأنه قارنه. 

فإن تأخر أحدهما كان المتأخر ناسخا للمتقدم» وإن جهل التاريخ عمل 
بالمقيّده وتوقف فيم| عداه احتياطا. 


)١(‏ ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الذي واقع أهله وهو 
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(0) أن يختلف الحكم والسبب. كتقييد الشهادة بالعدالة في قوله تعالى: 
+ وَأَشْيِدُوأ دَوَقٌ عَدْلِ سكي 4 وإطلاق الرقبة في آية الظهار وهي قوله تعالى: 
و ولط ال قي د 1 ةر ترج رفز قل ا يَتَمَآمَا )4. 

وحكم هذا: ألا يحمل فيه المطلق على المقيِّد اتفاقا. 

او لحب اف مقي كتقييد الأيديى بالمرافق في آية 
الوضوءء وهي قوله تعالى: # ب 0 الذرت اموا ذا كنت إل الضاده 
فَأَعْسِلُواً و ووفك وَأَيديَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ *# وإطلاقها في آية التيمم» وهي 
قوله تعالى: # فَلَم يدوأ ماء َيمَّموا صَعِيدَا طِيَبًا فأمسحوأ بوجو هكم 
يكم ينه 5 


. 


في قوله تعالى: ١‏ وميا حَطك "مره 0 ْ 0 في آية 
الظهار التي ذكرت آنفا. 

وحكم الثالثة والرابعة: أنه لا حمل فيهها عند الحنفية» لأنهما خاصانء 
فهما قطعيان في مدلولماء ولا مانع من ذلكء إذ يجوز أن الشارع أراد التسهيل 
والتخفيف في شيء, فأتى بالحكم فيه مطلقا ى) في الظهار» وشدد في آخر فأتى 
بالحكم مقيدا ى) في آية القتل. 

خلافا للشافعي في الرابعة فإنه مل المطلق على المقيّد إذا كان هناك قياس 
مج يي كارن الكباووالكلن, » فإنهها اشتركتا في حرمة 
سببيها الظهار والقتل» وفي أن كلا ابيصن هخ د الزّق”. 
سي ا 


ماح رت ا" 
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العام 


هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضع واحدء 
نحو: الرجال. ١‏ 

فلا تدخل فيه التكرات» نحو: «رجل»». لآنه يصلح لكل واحد من رجال 
الدنياء ولا يشملهم جميعا مرة واحدة. 

ولا التثنية ولا الجمع» إذ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة» ولا 
يفيدان الاستغراق. 

وقولنا: بحسب وضع واحد» احتراز عن: المشترك» والذي له حقيقة 
ومجاز. 

ومن ألفاظ العموم: كل» وجميع» وعامة» وأسماء الشرط» وأسماء 
الاستفهام» والموصولاتء والنكرة المنفية» والمفرد المعرف بأل الاستغراقية» 
والجموع وأساؤهاء وأساء الأجناس إذا كانت معرّفة تعريف الجنس أو 

فكل هذه يتبادر منها العموم من غير قرينة» وذلك دليل الوضع كا في قوله 
تعالى: +[ صم سد هنكم لتر ليِضمَهُ # وقوله تعالى: # إن ادن يكلو 
مول ست لما إَِمَا أكون ف ونه كا ب وقوله: +« ولا حل ع أ 


ينهم مَاتَ بدا 4 وقوله: + وَألْصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ َأقَطعُوَأ لدِيَهُمَا 4 وقوله: 


ررح 


إن المشيلييت وَالْصِْْمَتٍ »... الآية» وقوله: إن لاسن لي حمر »4 
وقوله: #حُدَمِنَ أَمْوِمَ صَدَقَةٌ )4 وقوله عليه السلام: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤْهُ الجل 
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مَيْنَنَهُا رواه أصحاب السئن عن أبي هريرة. 

وحكم العام أنه قطعي في| يتناوله عند الحنفية للدليلين الآتيين: 

)١(‏ أن العموم معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه» فلا بد له من لفظ يدل 
عليه. 
من غير نكير» فكان ذلك إجماعا على ثبوت الحكم فيها تناوله اللفظ وضعاء كما 
استدلوا بقوله تعالى: +[ يُوْصِيَكه أله ف أوَكدَرِ حكُمَْ *4 على إرث فاطمة حتى 
نقل أبو بكر قوله عليه الصلاة والسلام: ١تَحْنّ‏ مَعَاشِرَ الْأََْاءِ لا نُوَرَثْ2 
وقوله تعالى: # وَدَروأ مَابَقََ مِنَ ليوأ # على حرمة الربا بجميع أنواعه» وبقوله 
عليه السلام: «الْأَِمةُ مِنْ قرَيْش» على أنه يجب أن يكون الخليفة قرشياء وبقوله: 
الا وَصِيَة لِوَارثِ) على عدم جواز الوصية للوارث مطلقاء إلى غير ذلك ما لا 
ذلك في اللغة حتى صار قولهم: «ما من عام إلا خصص» شبة مثل» بل إن هذه 
العبارة مخحصصة أيضا بنحو قوله تعالى: + وَأَسَّهُ يكل نَىْءِ عَلِيِممٌ 4 + ينهم 
في ألسَمْوتٍ وَمَاف آلْدَرَضِ * فإن الآبتين باقيتان على عمومههماء إذ علم الله يتعلق 
جل شأنه. 

وشيوع التخصيص فيه شبهة قوية تمنع القطعية في معناه» بخلاف احتمال 
الخاص المجارٌ لاحتمال وجود قرينة» فهي شبهة ضعيفة فلا تقدح في قطعيته. 


ويتفرع على هذا الخلاف ما يأتي: 
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)١(‏ إذا اختلف حكم العام والخاصء وجهل التاريخ تعارضا عند الحنفية 
في القدر الذي دل عليه الخاص. وإلا فالمتأخر منهم" ينسخ المتقدم. 

فالأول كقوله تعالى: © وَالَدِبنَ يُتَوَصوَنَ هنكم وَيَدَرُونَ روجا يبيصن 
أنْفسهنَ أَريصَةَ أشَمْرٍ وَعَهْرًا فهذا يشمل ال حامل المتوى عنها زوجهاء مع أن 
تولد هال مرؤتاك الكقان جلوة آن يصدن كزكوة قيض اناغدة لحامل 
المتوفى عنها زوجها وضعها الحمل بخلاف الآية الأولى» فإنها تقتضي أن عدتبا 
أربعة أشهر وعشرة أيام» فقد تعارضتا حينئذ في حكم الحامل المذكورة ى| هو 
رأي علي كرم الله وجهه 

وقد رجح الدليل الثاني بالسنة» فقد روى البخاري أن سُبيعة الأسلمية 
التي تست بعد وفاة زوجها بليالٍ جاءت النبي كَللةِ فاستأذنته أن تنكح فأذن 
لها فنتكحتء ويروى عن علي أنها تعتد بأبعد الأجلين عملا بالآيتين معاء وقال 
ابن مسعود: الآية الثانية نزلت بعد الآولى فهي ناسخة لها. 

وعلى رأي الشافعية لا تعارض بينهما إن جهل التاريخ» ولا ينسخ المتأخر 
منهما المتقدم إن عَلمء بل يكون الخاص مفسرا للعام, لأنه ظني في إفادة العموم 


)١(‏ فمن تأخر العام عن الخاص حديث العرّنيين الذي رواه أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- قال: إن قوما من عَرّينة أتوا المدينة فلم توافقهم فاصفرت ألوانهم وانتفخت 
بطونهم. فأمرهم النبي كَل أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالماء 
تفعلوا فصوا : ثم ارتدواء فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل» فبعث النبي في أثرهم قوما 
وادرحو ست لني وا جلف رتجل اميتي رتردى ل القت عر ست يردا 
ابيط اتيت كن طهان برل الو حر ما يون مدو الرايجاء يعدو بيت 
أبي هريرة: «اسْتَْزِهُوا م مِنَّ الْبَوْلِ قإِنْ عَامَةَ عَذَابٍ َهْلٍ الْمَيِ من وهذا عام متأخر 
فينسخ الخاص المتقدم. ومن ن تأخخر الخناص آية العدة على رأي ابن مسعودء هذا إذا كان 
متراخياء فإن كان متصلا به خصصه كاية الربا +[ وَأَحَلَّ أله الْبَهمَ وَحَرَّمَ ليأ )4. 
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فيحتمل أن يكون مرادا به الكل أو مرادا به البعض. فيفسره الخاص ويزيل 
هذا الاحتهال. 

() أنه لا يجوز تخصيص العام ابتداء بظني كخبر الواحد والقياس إذا 
ورد العام في الكتاب والسنة المتواترة» وأجاز ذلك الشافعية لأنه ظني الدلالة 

(") أن تخصيصه من بيان التغيير وهو لا يصح تأخيره عن المبين. 

# أ- العام المخصوص العام المقصور). ب- العام الذي أريد به 
الخصوص. ج- تخصيص العام'"': 

(أ) العام الذي قصر على بعض أفراده أو خصص يسمى عاما خصوصاء 
بمعنى أن العموم مراد تناولا لا حكى)ء فاللفظ شامل لجميع الأفراد. والحكم 
وارد على البعضء وهو من قبيل الحقيقة. 

ويكون بأشياء منها: 

)١(‏ الاستثناء المتصل لا المنقطع”". نحو: # وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أامًا 


)١(‏ الفرق بين الثلاثة أن العام إن أريد به واحد سمي عاما أريد به الخصوصء وإن 
بقي على عمومه وأخرج منه شيء بكلام غير مستقل كان عاما حصوصاء الحنفية لا 
يسمون الإخراج تخصيصا وغيرهم يسميه» وإن أخرج منه شيء بكلام مستقل أو بغير 
كلام كعرف أو حس سمي تخصيص العام. 

)١(‏ وشرط صحة الإخراج بالاستثتاء اتصال المستثنى بالمستثنى منهء وإلا كان الاستثناء 
راو سم ا عراس جم ان او كان النضل و تراه 0 «مَنْ 
حَلَفَ عَلَ مَيْءِ قَرَأَى غَبْرَهُ حَْرَا مِنْهُ قَليَآتِ الَذِي هْوَ حَيْرْ 1 عن تناه ولو 
كان الاستثناء جائزا لقال: لسغم أن يكف وآلا يكون تنا وإلا كان باطلاء 
فلو قال : "لفلان علي عشرة دنانير إلا عشرة» كان الاستثناء ل ةا 
بالعشرة كلهاء واتفقوا على جواز استثناء الأقل نحو: «له علي عشرة إلا ثلاثة)» 


الف ل ليل ان لسلسمب إل 


يوسا ساح 


دهف لَه ألْصدَاث يومَالفِيمةِ مدو نه (8) إِلَامَن تاب وََامَرح 
مَعَسِلَ حملا سا تولك ْوَل أ 

(0) الشرطء نحو: # وَإِنَ رد أن شَررَضِعُوَا ولد مَل جمَاحَ عَلِيَيٍْ إدَا 
سَلَمَتُم مَآءَاَيمُ لمرو فنفي الجناح عام» لأنه نكرة فيسياق النفي فخصص 
بشرط» وهو تسليم ما آنَؤْهن بالمعروف, ومثله قوله تعالى: # وَلَكُمْ يِصضفٌ 
مكرك أَرْوسكُمْ إن ل يكن مرك ود . 

(؟) الصفة» نحو: (في الإبلٍ الشائقة ال 1516 

(5) البدل (بدل البعض من الكل) نحو: + وَلنَه عَلَ ألدّين حِخ الْبَيَتِ 
من سطع ليه سيلا #. 

(5) الغاية: وهي نباية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه 
عا بعدهاء نحو: + وَن طَلََهامَلَا يل له من بَعَدُ حَقٌ د كح دوجا َيه *# وأظهر 
الآقوال أن الغاية نفسها لا تدخل إلا بدليل. 

وحكم العام المخصوص أنه إن كان المخرج من العام معلوما كان قطعيا 
في الباقي» نحو: «عبيدي أحرار إلا فلانا»» وإن كان غير معلوم كان ظنياء 


ا سم 


أنَّهُ سِدَاتِهِمْ حَسَكَدتٍ وكان الله غهورا 


نحو: «عبيدي أحرار إلا بعضهم»» وإذا كان العام ظنيا جاز تخصيصه بحديث 
الآحاد. بخلاف ما إذا كان قطعيا. 


واختلفوا في استثناء الأكثر نحو: ال ع ا سخا الل حر كر 
تعالى: + إن باد ليس لَك علوم سُلْطَدنٌ إلا م َِسَكَ بس الْهَاونَ # والمتبعون له 
هم الأكثر بدليل قوله تعالى: # ووَلِلُمِن باد الشَّكُورُ * وقوله: لإوما أكثر الناس 


ولو حرصت بمؤمنين#». 
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ف العام الذى أريك به الخصوص: 

هو الذي لا يراد عمومه لا تناولا ولا حك)("» كقوله تعالى: #الَدِبنَ فَالَ 
لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ أَلنَاس قَدَ جَمَعُوا لَكْمْ كأَحْسَوَهُمَ َرَادَهُم إِيمَدَنَا 4 إذ المراد بالناس 
الأولى تعيم بن مسعود الأشجعيء, وهو من قبيل المجاز الذي علاقته العموم 

التتخصيص لغة: الإفراد. 

واصطلاحا: إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم لولا ذلك 
المخصص. 

كإخراج المطلقة قبل الدخول من عموم قوله تعالى: # وَالْمَطلَقَدتُ 
يرحس بِأَنصهنّ تَلَمَدَ رو * بقوله تعالى: + يِكأَيبًا ألْذينَ َامَْوَا ذا دحتم 


عرو 2 


- 2ح ع إلا 2204 


لومت فر لون أن مشو كمَا متهن من دوا 4 
ولولا ذلك المخصص لكان غير المدخول بها داخلا تحت عموم لفظ المطلقات. 
والعام إما أن يخصص بمستقل غير كلام» وإما بمستقل هو كلام. 

والأول يكون بأشياء منها: 
)١(‏ العقلء كتخصيص خطاب الشرع في نحو: 8 يكبا ناس أَعَبُدُوأ 
يكم بغير المجنون والصبيء وتخصيص قوله تعالى: لإ يق كل تنو )» 


)١(‏ ومن أمثلة العام الذي أريد به الخصوص قوله تعالى # أَمَ يحسَدُونَ ألنّاسَ عل مآ 
ءَاتَْهممْ أَشّهُ من فَضَّلِو 4 الآية» إذ المراد بالناس سيدنا محمد عليه السلام» فهو مجاز 
علاقته العموم والخصوص. لأنه أطلق العام وهو لفظ الناسء وأراد به الخاص وهو 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
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بغير ذاته تعالى» وقوله تعالى في وصف ريح عاد: + تُدَمرَكلٌَ سََءِ بِأَمَرِرَيبَا )4 
با لم تمر عليه الريح من الكواكب والأآفلاك. 

(0) الحسء كقوله تعالى: + وَأُوتِيتَ من حكن سَيْ 4 أي: بلقيس امرأة 
سليمان -عليه السلام- فإن العقل يحكم بواسطة الحس أن بعض الأشياء لم 
تَوْتَهُ» ومن جملة ذلك ما كان في يد سليمان. 

() العرّفء كما إذا حلف ألا يأكل رأسا مثلاء فإنه لا يقع إلا على ما 
تعورف أكله من الرؤوس كرأس الضأن مثلا. 

والثاني هو الدليل السمعي فيخصص الكتاب بالكتابء كقوله تعالى: 
+ وَالْمَطلَقنت يربص بِنَصِْهنّ تَلَتَدَ ُو 4 ثم قال: #إِذًا نَكحَتمٌ 
فالأول عام ينتظم المدخول بها وغيرهاء والثاني يعطي غير المدخول بها حكى| 
خاصا. 

وبالسنة المتواترة والمشهورة. 

كا يجوز تخصيص السنة المتواترة بالثلاثة بلا خلاف بين من يجيز 
االتتخصيصء ولا يجوز تخصيصه] بخبر الواحد'" ولا بالقياس' الظني عند 
الحنفية لأنهها قطعيان. وكل من خبر الواحد والقياس ظنيء نعم إذا خصصا 


(١)واستدلوا‏ على ذلك بم| روي عن عمر في قصة فاطمة بنت قبسء التي لم يجعل لها رسول 
الله َِِْدٌ سكنى ولا نفقة وكانت مطلقة ثلاثاء (رواه مسلم) إذ قال: كيف نترك كتاب 


ربنا -أي قوله: + أَمَكنوَهُنَ مِنْ حت سَكشر ين وُجْرحْ 4 وقوله: + وَإِنَكْن ولت حمل 


عون يعن َل 4- بقول امرأة؟ 
(؟) كإلحاق لبن الآدمية بلبن الأنعام في جواز بيعه إذا حلبء والعلة المشتركة إباحة 


الشرب. 
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بقطعي جاز تخصيصهه بماء لأنهم| بعد التتخصيص صارا ظنيين. 

ويشترط في هذا الضرب أن يكون المخصص متصلا به» لا متأخرا عنه 
وإلا كان ناسخا له خلافا للشافعي حيث لم يشترط في المخصص المستقل 
الاتصال. 

والخلاف مبني على ما تقدم من أن العام قطعي في إفادة معناه عند الحنفية» 
وظني لدى الشافعية» فعلى الآول يكون تخصيصه من قبيل بيان التغيبر» وهو 
لا يجوز تأخيره عن المبين» وعلى الثاني يكون من قبيل بيان التفسيرء وهو جائز 
التأخير عن المبين كما سيأتي. 

والمخصص المستقل إن كان معلوما كان العام ظنيا فيا عداه» لأنه لما كان 
المخصص مستقلا احتمل أن يكون لعلة» وهذه العلة قد تكون غير قاصرة على 
المخصص بل توجد في غيره» فلا يكون المخرج معلوماء وإذن فيكون المراد 
بالحكم من العام مجهولا. 

وإن كان المخرج مجهولا أشبه الاستثناء في أنه إخراج شيء من العام 
وأشبه الناسخ من حيث إنه مستقل. 

فمن جهة شبهه بالآول يكون العام ظنيا كما علمت في الاستثناء» ومن 
جهة شبهه بالثاني يكون غير مغير للعام؛ لأنه مجهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح 
معارضا لدليل» ولا يصلح ناسخاء لآنه لو جاء المجمل بعد ظاهر مخالفا له في 
الحكم لم يثبت به النسخ حتى يتبين المراد منه» فكأنه في حكم العدم» فيكون 
العام ظنيا أيضاء ولا يسقط به الاستدلال. 


رصح وير ه ص 


5 ع . ريق و 2 ح سس ره 
كقوله تعالى: # فاقئلواً المشركين يت وجَرتموهر ا وأَحَصرُومٌ )4 


اه 


الآية» فإن هذا العام قد خصص بقوله تعالى: # وَإِنَ و 


- 
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أسَتجَارَك فاجره حو يسْمَعَ كلم أن )4 فالعام وهو لفظ المشركين ظني فيمن 

وكذا قوله تعالمى: +( وَأَحلَّ أَلَهلْسَهمَ وحَرَّم الَأ # فالبيع المحلل عام يشمل 
كل بيع» وقد خصص بقوله: #حرم الربا# أي: الزيادة التي بينت في حديث 
الحنطة بالحنظة... إلخ الأشياء الستة المذكورة فيه» ولكن الربا المحرم يحتمل 
التعليل من جهة استقلاله» ومع العلم بأن العلة هي اتحاد الجنس والقدر لا 
يكون العام قطعيا فيا وراء ذلك» بل يكون ظنيا. 


متفرقات 
)١(‏ النبي -عليه السلام- داخل في العموم الوارد في الشرع في نحو 
+ يَتأيها أَلنَاسُ » +[ يَتأيُهَا أَلَذِرت ءَامَيُوَأْ 4# لأن عمومه يقتضي ذلك ولا 
مانع منه شرعاء وقيل: لا يدخل إن صدر الخطاب ب«قل»» لظهور أنه لتبليغ 
غيره» وإلاادخل. والراجح هو الأول". 
(؟) خخطاب الرسول عليه السلام بنحو © كايا الي نت الله ولا لع 


مد سل ل صجح وم 


الكفرين وَالْمَْفِقِينَ *# يعم الأمة عرف(" لا لغة» لأن منصب الاقتداء به 


يجعل أمره يشمل أتباعه عرفاء بدليل قوله تعالى: # قلَمًا قصى ريد يَنْهَا وَطرا 
كه 0ج لا يكز عل النؤييين حي ف أو أتعبايه: إذا تصوأ تن 
وَطرا )4 فلو لم يكن لأمته ما له من الأحكام لما كان لهذا التعليل معنى» وبدليل 


قوله تعالى: يما أل إِدًا طَلَقَسُمُ ايسآ مَطَلْمُوهُنَ لِِدَّحبِركَ )4 فإنك ترى أنه 
)١(‏ وفائدة الخلاف أنه إذا فعل عليه السلام ما يخالفه» فإن قلنا بأنه داخل في العموم كان 
)١(‏ لقوله تعالى: # وما ءَانكُم الرَسُولُ فَحْدُوه وماك عَنْهُ هوأ )4 
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خاطبه بلفظه الخاص أولاء ثم أشرك معه غيره» فكان ذلك دليلا على أن خطابه 
ار ا م ل لت مومسَة | إن 
عبت هاّيإ اهايحأ كما مه لك ين دون لمن 4 
وقوله تعالى: 5 مم َكَل مَتصََد يو اذهك 4. 

() ما وضع لخطاب المشافهة نحو: # يَعبَادِىَ * يعم الموجودين فقطء 
وغيرهم من دليل آخر كإجماع أو قياسء إذ علم بالضرورة أن كل حكم تعلق 
بأهل زمانه فهو شامل لجميع أفراد الأمة إلى يوم القيامة. 

() إذا نقل الصحابي العارف باللغة فعله -عليه السلام- بصيغة لا 
عموم لما لا يعم كحديث بلال: ١صَلّ‏ في الْكَعْبَة2؛ لأنه إخبار عن دخول 
جزئي في الوجود. فيحمل على الأقل وهو النفل» ويقاس عليه الفرض 
لتساويها في الاستقبال والاستدبار في حالة الاختيار. 

ونحو: «كان يفعل كذا)» لا يفيد التكرار» نعم قد يستفاد من صيغة 
المضارع بالقرينة مع «كان» وبدونهاء نحو ما روي عن أنس: «أن رسول الله 
يك كَانَ يُصَلّ الْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ بَيْضَاءٌ يه مُرْتَفِعَةٌ) أخرجه أبو داود» وما 
زوق عن اين مسعود: «أَنَهُ كَانَ يجْمَعْ بن الصَّلَاتَدنِ في السَّفَر). 

(5) إذا حكى الصحابي قولا له -عليه السلام- لا يُدرى إن كان عاما أو 
لا بلفظ عام. كحديث جابر: فى الوه الله بالشفْعةِ لِنْجَارِاء وحديث أبي 
هريرة: ات عن بَبع الَْرَرِاء أخرجه مسلم وغيره» وجب حمل اللفظ المحكي 
على العموم» فتجب الشفعة لكل جار وينهى عن جميع البيوع التي فيها غررء 
لأن الصحابي عدل عارف باللغة. 
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(7) خطاب الواحد لا يعم الجميع بالصيغة بل بالخبر الحكمي. كقوله 
عليه السلام: ١حُكْوِي‏ عَلَ الْوَاحِدٍ كوي عَلَ الجَاعَة2 ولفهم الصحابة 
ذلك حتى حكموا على غير ماعز"' بالرجم الذي حكم به النبي -عليه 
السلام- عليه» وقد قال عمر رضي الله عنه: #اخشيت أن يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الل 
ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البيّنة» أو كان الحبّل» أو 
الاعتراف» رواه البخاري. 

(0) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمراد من ذلك أن العبرة 
بعموم لفظ الجواب مع قطع النظر عن خصوص السببء» وحينئذ فيطبق الحكم 
على أمثال هذه الحادثة الخاصة» لآن عدول المجيب عن السبب الخاص المسئول 
عنه إلى العام دليل على إرادة العموم» ولآن الحجة في اللفظ الوارد عن الشارع» 
وهو عام» ووروده على سبب خاص لا يصلح قرينة لقَضْره عليه» ولأن 
الصحابة ومن بعدهم كانوا يستمسكون بالأحكام العامة الواردة في أسباب 
وحوادث خاصة بدون قصر لما على الأسبابء كآية السرقة التي نزلت في سرقة 
رداء أو مَجَنَّء وكا في آية اللعان النازلة في هلال بن أميّة» وكآية الظهار التي 
نزلت في خولة بنت ثعلبة» وقد اشتكت زوجها أوس بن الصامت إلى رسول 
الله كلك فقد أخرج الحاكم عن عائشة قالت: «تبارك الذي وش عمف كل 
شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة يخفى عل بعضه وهي تشتكي زوجها 


)١(‏ هو ماعز بن مالك» فقد أخرج أحمد وإسحاق بن راهويه عن أب بكر أنه أتى النبي 
كك وآنا عنده» فاعترف مرة فرده؛ ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف 
الثالثة فرده» فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمكء قال: فاعترف. فقالوا: لا نعلم إلا 
خيراء فأمر به فرّجم. 
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إلى رسول وَل وتقول: «يا رسول الله» أكل شبابي» ونئزت له بطني» حتى إذا 
كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليكء فم| برحت» حتى 
نزل جبريل ببؤلاء الآيات: + قَدَ سم أله قل أَّتى يح دِأكَ في رََجِهَا وَتَنْتحَ 
إل آَم #... إلى آخر آيات الظهار. 

وإنما يكون ذلك إذا كان اللفظ مستقلاء وظاهره أنه ابتداء كلام بأن 
يكون كلاما تاما في نفسه. وفيه زيادة على المطلوب في الجواب» كقوله -عليه 
السلام- لما سكل عن بثر بضاعة”©: لق اللا طَهُورًا لَيْتَجّسْهُ لما غَيْد ونه 
َو طَعْمَهُ أَوْ رِيحَةُ). 

أما إذا كان مستقلا وظاهره أنه جواب لا ابتداء كلام بأن لم يزد على 
المطلوبء فإنه يتبع سببه في عمومه وخصوصه. فإذا قيل لك: تعال تغدَّ معنا 
فقلت: إن تغديت فامرأتي طالق» فإنك لا تحنث بالتغدي منفردا أو مع غير من 
دعوك. 

وكذاغير المستقل» وهو ما لا يكون مفيدا بدون اعتبار السؤّال أو الحادثة» 
مثل: نعم ولاء فإذا سئلت: أتسمح بالشرب من حوضك؟» فقلت: نعم» كان 
الجواب عاماء أما إذا سئلت: أتسمح لي بالشرب من حوضك؟ فقلت: نعم 
فإن الإذن يكون خاصا بالمجاب فقط. 


)١(‏ بالضم والكسرء بثر بالمدينة تلقى فيها الحيّض والنتن ولحم الكلاب. 
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المشسترك 


هو ما تعدد وضعه لْعانٍ مختلفة» نحو: «عين» للجارية والباصرة 
والنقدين» و«قرء» للطهر والحيض. 

وأسباب وقوعه في اللغة أمور منها: 

)١(‏ اختلاف القبائل» فقد تصطلح قبيلة على أن تريد بكلمة مسمى 
معيناء وتصطلح أخرى على أن تريد مها آخر لا مناسبة بينه وبين الأول فلا 
تقل الرواة ذلك لم ييقموا ينسبته إلى قبيلته. 

(7) أن يكون بين المعنيين معنى يجمعهماء فتصلح الكلمة لكل منهما 
باعتبار ذلك المعنى الجامع» كالقرء فإنه الوقت المعتاد» فيقولون للحمى قرء 
أي: دور معتاد تكون فيه» وللمرأة قرء» أي: وقت تحيض فيه ووقت تطهر. 

(") أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى» ثم يتجوز بها إلى معنى آخر لعلاقة 
ثم تنسى هذه العلاقة» فيظن أن اللفظ وضع لكل من المعنيين. 


* حكم المشترك 
)١(‏ أنه لا يستعمل ف أكثر مخ معتى وانحد من معانيه إن تأنّى ذلك» 
سواء أكانا ضدين نحو: في البيت الْحَونء أي: الأبيض والأسود. أم غير ضدين 
نحو: أَنْعِم على مولاك» أي: خالقك أو ابن عمك مثلا. 
(0) وأنه لا يحكم بإرادة أحد معانيه إلا بعد إمعان النظر والتأمل حتى 
0 يرجح المعنى على غيره» كا في قوله تعالى: #[ وَالْمُطَلَقَدتُ 


يد ههه - هت انين يران نين تيد روم 


أَنمْسِهِنَ تَََهَ رو *# فإن النظر يؤدي إلى أن المراد منه الميض بدليل 
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ذكر لفظ الحيض في الخلف -وهو اليأس- في قوله تعالى: +( وَألَيِى بسن مِنَ 
لْمحِيضٍ من نيك نِ أريَسمٌ فدهن تَلَنَُ أَشْهْرٍ )4 ولأن الغرض من العدة 
هو تعرف براءة الرحم وذلك إن| يكون بالحيضء ولأن من عادة القرآن أن 
يكني عما لا يحسن ذكره وهو هنا الحيض» وثبتت التاء في اسم العدد نظرا للفظ 
القرء» فإنه مذكر وقد يراد به معنى مذكر أو مؤنث. 

وذهب الشافعي إلى أن المراد به الطهر لوجود التاء في اسم العدد. 

ومثله قوله تعالى: +( وَيِسْحَنُوتلَك عَنٍ ألْمَحِيضُ قُلْ هْوَ أذى وَأعَمَرلُوأ لآ 
في الْمَحِيِض ولا تَفَروْهْنَ حَىٌّ يَظهُرَنَ )4 فالمحيض صيغة تدل على الزمان 
والمكان» فهي مشتركة بينهماء والقرينة التي تدل على أن المراد به المكان أن النبي 
كه وأصحابه ما كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض. 

وفعل الرسول عليه السلام مبين”" لما اشترك من ألفاظ القرآن» فإن انسد 
طريق الترجيح عَدَّ مبجملاء لا يُعرف المراد منه إلا ببيان من المجمل (بالكسر). 


(١)فلا‏ يصح ورود المشترك في عبارات الشارع إلا إذا اقترن به ما يعين المراد منه إذ بدونها 
يكون إبهاماء وهو لا يليق بحكمة العليم الحكيم» والقرينة إما حالية وإما مقالية. 
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هو: ما وضع وضعا واحدا لكثير غير محصورء بلا شمول. 

وهو ليس من صيغ العموم؛ لعدم تبادره منه» بل المتبادر منه أي جماعة» 
ويحمل على القدر المستيقن» وهو الثلاثة فصاعداء سواء كان جمع قلة أو كثرة. 

فلو حلف أن يشتري كتبا لا يبر بشراء واحد أو اثنين بل بشراء ثلاثة 
فأكثر. 

ودليل ذلك أن ابن عباس دخل على عثمان -رضي الله عنه- وقال له: إن 
الأخوين لا يرّدَان الأم عن الثلث إلى السدس لأن الله يقول: + فَإنَكَانَ لَه 
إِحَوَهٌ مَِدمّهِ ألشّدُشٌ * والأخوان ليسا بأخوة بلسان قومكء فقال عثمان: لا 
أستطيع أن أرد أمرا توارث عليه الناس وكان قبِلٍ ومضى في الأمصار. 

فهذا يدل على أن إرادة أخوين من الجمع على سبيل المجاز لا الحقيقة» 
واحتج له بالإجماع. 
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علمتَ أن اللفظ باعتبار ظهور المعنى منه ينقسم إلى: ظاهر» ونص» 


ومفسر» ومحكم. 


)١(‏ الظاهر: 

ل ل ا 

كقوله تعالى: + وَأحَلَّ أله الْبَيْعَ وِحَرَّمَ ليوأ فإنه ظاهر في حل البيع 
وحرمة الربا"". 


وحكمه: إفادة القطع» إلا إذا يد غير الظاهر دليلٌ فإنه يكون ظنياء كقوله 
تعالى: # وَإِن كُنتم م رص أو ع1 سَمّر اوج عد مَك من تايط أو عستم 


عر 


سر 


لِيْسَآهَ فلم يدوا م لي اك طِيَبّا 4# فإن الظاهر يقتضي وجوب 

الوضوء من ملامسة النساءء ولكن أيد غير الظاهر دليل آخر» وهو عمل النبى 

-عليه السلام- فإنه كان يلامس نساءه ويصلي دون أن يتوضأ لذلك» وحينئذ 

لا تكون إفادة معناه قطعية. 

ومن ثم قال فقهاء الحنفية: إن المراد من الملامسة المباشرة الفاحشة, كما 

تدل على ذلك الاستعمالات اللغوية. 

)١(‏ فإذا قيل: هل رأيت محمدا؟ فقلت: «رأيت محمدا بين من جاءني من القوم» كان 
الكلام نصا في دلالته على رؤية محمد وظاهرا في دلالته على مجيء القوم. لأنها لم تُسَق 
لما العبارة. 

(؟) لأنه ل يَسَقْ لهذا المعنى» بل سيق للتفرقة بينها 
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(9) الم 

هو ما ازداد المراد منه وضوحا بسياق الكلام له. 

كقوله تعالى: ‏ ماكحأ مَاطاب لَكم من أليْسَاهِ متي وَتُلْتَ وريم # فإنه سيق 
لبيان عدد من يحل من الزوجاتء لا لمجرد حل الزواج» لآن ذلك معلوم من 
آبة: +[ ويل لك مَاوَرَآه كلِحكُمْ )4. 

وقوله تعالى: © وََحلَ أله ابيع وَحَرّم ليوأ 4 سيق للتفرقة بين البيع 
والرباء لأن الآية بصدد الرد على الذين قالوا: © إِنَما ليع مِثُلُ ليوأ . 

وحكم كل من الظاهر والنص أنه يحتمل: النسخ» والتخصيص» 
والتأويل”؟ وهو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل موافق للكتاب 
والبينةوك] قينا الماكسية بالماشر ذافي]| سيق: 

وقد يطلق لفظ النص على الكتاب والسنة» وعلى مطلق اللفظ الواضح 
المت . 

ل 

هو ما ازداد وضوحا عن النص ببيان التفسيرء أو التقرير. 

فالأول كقوله عليه السلام: «التتفافة كوم وفع كل لاا فهو 
مفسر للحديث: ميَوَمَأ لكل صَلاة)» فإنه يحتمل أن يكون المراد منه أنها 


)١(‏ عبارات المتأخرين تدل على أن الظاهر والنص متباينان» وعبارات المتقدمين تدل على 
أن الظاهر: ما ظهر منه المراد» سيق له الكلام أو لاء والنص: ما سيق لمعناه الكلام» 
وعلى هذا فالظاهر أعم من النص. 

(؟) بتتخصيص العام أو بحمل الخاص على المجاز. 
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تتوضأ لوقت كل صلاة» أو لكل صلاة ولو في وقت واحدء وكقوله تعالى: 
وَأَشْيِدُوا دَوَىٌَ عَدَلِ ينكد # فهو مفسر لقوله: +[ وَاسْتَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ ِن 
يَعَالِكُمْ 4. 

والثاني كقوله تعالى : #وَقَدِيِلوا لْمُمْركِينَ كَقَّهَ فَّهّ “#إذ١كافة)‏ سد 
باب التخصيص مع احتمال النسخ, لأنه يفيد حكى) شرعيا. 

وحكم المفسّر القطع, ويحتمل النسخ دون التأويل والتخصيص. 

(4) المخكم: 

هو ما ازداد وضوحا عن المفسّره بعدم احتمال النسخ» كحديث أنس 
-رواه أبو داود- الهَادُ مَاض مُنْد بعتي الله إل أَنْ أ يُقَاتِلَ آخِرُ متي الدَّجَالَ» 
اه جَوْرُ جائِرء وَلَا عَدْلُ عَادِلٍِ). 

وهو قسان: 

(1) محكم لذاته» كالأخبار المتعلقة بذاته تعالى» نحو: + إِنَّ أله بحل سَىْءٍ 
عَلِما 4 وما ذكر فيه ما يدل على التأبيد» نحو: + وَلَا أن تتكحوأ رجه من 
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بَحَدِوء أبدا #. 
)١(‏ محكم لغيره. إن عدم النسخ لانقطاع الوحي. 


ئئسه 


إذا تعارضت هذه الأربعة قدم كل واحد منها على ما قبله. 
فمن تقديم النص على الظاهر قوله تعالى: .# فَأَنكِحوأْمَاطاب لكم من الس 


)١(‏ بجعل اللام للتوقيت» وعلى هذا فتُصلّي في الوقت ما تشاء من الفرائض 
والنوافل. 
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َم وَتلدَتَ وريم # فإنه نص”2 في بيان العددء فقدم على قوله تعالى: + وَأيلّ 
َم مَّاوَرَآةَ دَلِكُمْ * الذي يبيح مجاوزة الأربع الذي هو من قبيل الظاهر. 
ومن تقديم المفسر على النص قوله -عليه السلام- في رواية: «!المُستَحَاضَةٌ 
َتَوَضَّأ لوقت كَُّ صَلاةٍ )» فقد قدم على النص” وهو قوله -عليه السلام- 
للمستحاضة: «وَتَوَضَيِي لِكُلُّ صَلَاةِ)» رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة. 
ومن تقديم المحكم على المفسر قوله تعال: +[ وَّبَ رم لصنت ثم 
ديكا لي خبئة تنوم كين :كبوأ ك: بده نا 4 فهو خكم 
في عدم قبول شهادة من رمى محصنة ولو تاب بعد ذلك واتقى» فيقدم على 
قوله تعالى: م وَأَشْيِدُوأ دَوَىٌ عَدَلِ ينكد 4 المفسر لآبة +[ وَأسْتَقِْدُوأ سَهِمِدَينِ 
مِن يَجَاِِكُمَْ * إذ المفسر يقتضي قبول شهادة من قذف المحصنات إن تاب 


هو 46 


واتفى. 


)١(‏ إذْني الآية أمر بنكاح مقيد بعدد فتجب مراعاته» وتحرم الزيادة عليه» وقد سيق النص 
لهذاء لآن نفس ال حل ظاهر لا يصلح قصده. وإذن فينصرف الكلام إلى العدد. 
() ويحتمل التأويل» بجعل اللام للتوقيت. 
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ينقسم اللفظ باعتبار خفاء دلالته إلى: خفى» ومشكلء» ومجمل» ومتشابه. 

)١(‏ الخفى: 

هو لغة: ضد الظاهر. 

واصطلاحا: لفظ وضع لمفهوم عَرََضٌ"" لبعض أفراده ما يجعله خارجا 
منه في بادئ الرأي» ويحتاج في إدراك دخوله في ذلك المفهوم إلى قليل من التأمل. 

كالسارق في قوله تعالى: + وََلسصَارِفُ وَأَلسَّارِقةُ فط عُوا أيدِيَهُمَا )4 فإن 
لفظ السارق ظاهر في معنى السرقة التي هي أخذ مال محترم شرعا لأجنبي 
خفية من حرز في حال نوم أو غيبة» وخفي في الطرّارء لأنه أخذ مال اليقظان 
في غفلته» وني النباش وهو آخذ كفن الميت» لأن كلا منهها مختص باسم آخر. 

وإذا تأمل الإنسان قليلا علم أن اللفظ متناول لهماء وأن اختصاص الطرار 
باسم لزيادة معنى السرقة فيه لمهارته وحذقه ومسارقته الأعين المستيقظة 
المرصدة للحفظ عند غفلتهاء فيشمله اللفظ دلالة» ويجري عليه حكمه بطريق 
أولى» فتقطع يده ى| تقطع يد السارق. 

وأن اختصاص النباش باسم لنقص معنى السرقة فيه بعدم حفظ أكفان 
الموتى”"» ولذا لا يثبت له حكم السارق عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 


(1)#انقفاء لحار غير الصيخة: 
(0) ولقصور مالية المأخوذ. لأن المال ما تجري فيه الرغبة» والكفن ينفر الناس 


منه. 


الوجيز في أضول الفقه ‏ 7---------------سسسسس ب 4# 
يوسف والأئمة الثلاثة: تقطع يده0". 

(0) المشْكل: 

هو لغة: من: لأشكل عليه كذا» إذا دخل في أشكاله وأمثاله.» بحيث لا 
يعرف المراد منه إلا بدليل يتميز به. 

واصطلاحا: هو ما خفي مدلوله؛ لتعدد المعاني التي يستعمل فيهاء إما 
لاد شتراك اللفظء أو لمجاز بديع» ولا يدرك المراد منه بمجرد الطلب »بل بالتأمل 
والتفكير فيا احتف به من القرائن» حتى يزول الإشكال ويتبين المعنى المراد. 

فالأول كقوله تعالى: # سوه م رت كم كأنُوأ > كك أن ث شِعَممّ 4 فإن 
«أَنَى) ها معان» فهي تارة بمعنى: من أين” "“واؤتازة يمع : كفب 

وبالنظر في السياق يتبين أن معناها هنا «كيف»». فإن الحرث هو المكان 
الصالح للإنبات» وتحريم المحيض للأذى يدل على تحريم المحل الآخر لأن 
الأذى فيه دائماء فالتعميم في الكيفية دون المكانية. 

وقد عَدَّ هذا مشكلا لقيام القرينة على المعنى المراد منه» بخلاف المشترك 
الذي سيأتي في المجملء فإن المراد به ما ليس فيه قرينة تدل على المقصود منه 
وعلى هذا فالمشترك ثارة يكون مشكلا وأخرى مجملاء نظرا للحالين. 

والثانني كقوله تعالى: وأو كانت وبر (10)) قوَارأ مِن فِضَّة دروا ليرا )4ه 
فالقوارير من الزجاج» وكونها من فضة مشكلء وبالتأمل يظهر أن استعارة 


(١)وهو‏ رأي عمر وابن مسعود وعائشة لتحقق معنى السرقة» مع أن عمله دليل على 
نفس تأصّل فيها الشرء لأنه أقدم على جريمة في موضع العبرة والعظة» وقول أبي 
حنيفة مروي عن ابن عباس والثوري والأوزاعي وجمع من التابعين. 

() كا في قوله تعالى : أن آل هنذا 4. 

(*) ىا في قوله تعالى :+ أَنَّ يح هَدذِو مه بَعْدَ مَوْتَهَا 4 
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القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف استعارة أصلية» ثم جعلت من الفضة 
لبياضها فجاءت الاستعارة غريبة» واحتاج فهم المراد إلى فضل تأمل. 

(") المجمل: 

هو لغة: من أجمل الأمرء أي: أمهمه. 

واصطلاحا: هو ضد المفسرء ولا يمكن الوقوف على المراد منه إلا ببيان 
من المجمل. 

وخفاؤه لأحد أمور منها: 

)١(‏ إرادة غير المعنى اللغوي كالصلاة والزكاة وغيرهماء ما أريد منه 
المعاي الشرغية. 

(1) تعدد المعنى والمرادٌ واحدء كالمشترك الذي لم تقم قرينة على أحد 
معانيه7؟. 

(") غرابة اللفظ كا هلوع في قوله تعالى: ! إِنَّالَإضنَ حُلِقَ هَلُوعَا 4# وقد 
زال إجماله بتفسيره بها بعده: +[ إِدَامَسّهُ لشن جروا (:5) وَإِدا مَسَّهُأخْحَيْرُ مَنوَعَا إ. 

وحكمه التوقف حتى يبينه الْجْمِلء فإن كان البيان مفيدا للقطع سمي 
تفسيراء كتبيينه - عليه السلام- المراد من الصلاة بفعله إياهاء فإنه قال: ايا 
كنا يموق أَصَنٌّ 1 والمراد من الزكاة بقوله: الهَانُوا رُبْعَ عفر أنوالك 4د 

وإن كان مفيدا الظن سمي تأويلاء كتبيين حديث المغيرة مقدار الممسوح 

من الرأس في الآية: #يامها ادح كيو ذا عند إل الصارة يلوا 


قة وي إل المرافق وأمسيحوا 4 أ رع سكم وَأَيْمْلَكُمَ إلى لك 


)١(‏ فإذا أوصى بوصية لمولاه وله سيد أعتقه وعبد حرره هوء فلا يدرى حينئذ أن الوصية 
لأمه| إلا ببيان منهء فإذا مات ولم يبين بطلت الوصية. 
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لْكَعَبَيّنِ )4 فقد ذكر فيها مجملاء لأنه لا يفيد الاستيعاب» والعمل بالأقل 
كشعرة واحدة فيه حرج, والزيادة عليها غير معلومة المقدار فوجد الإجمال» 
فبيّته حديث المغيرة» وهو أن النبي يَلّ: «مَسَحَ نَاصِيئَهُ في وَضوئِه). فعلمنا أن 
الذي يجب مسحه من الرأس هو مقدار الناصية» وهو الربع تقريبا. 

وإن لم يفد البيان لا القطعّ ولا الظن كان حكمه الطلب والتأمل» كا 
في قوله تعالى: + وَأحلَّ لَه ليم وَحَرَمَ اربوأ 4 فإن «أل» مفيدة للاستغراق 
حيث لا عهدء وهذا يقتضي أن كل زيادة في البيع محرمة» وذلك غير مراد في 
الآية إجماعاء بل المراد بعض الزيادة» وهو غير معلوم» فتحقق الإجمال حينئذ 
فلا بيّنه النبي يل بقوله: «الْئْطَهٌ النْطَة مِثْلّا بوئْل وَالْمَضْلٌ ربأ وَالشَّعِيُ 
إلخ الأشياء الستة بقي مشكلا فيم| عدا ذلك”"» ثم لما اتخرج سبب التحريم» 
وعلم أنه هو اتحاد الجنس والقدر صار ذلك من المؤول. 

(5)المشان: 

هو لغة: من تشايّه بمعنى التبس بغيره. 

واصطلاحا: ما خفي المراد منه بحيث ينقطع الرجاء في معرفته إلى يوم 
القيامة» ويعرف في الآخرة, لأنه للابتلاء» ولا ابتلاء فيها. 

وهو قسان: 

)١(‏ متشابه اللفظ: وهو ما لا يفهم منه شيء», كالمقطعات التي في أوائل 
)١(‏ لأن هذا البيان ليس بشافيء وهذا قال عمر -رضي الله عنه-: «خرج النبي يك من 


الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا». 
(0) لا دخل للمتشابه في استنباط الأحكام, وإنم| ذكروه تتميم| للأقسام. 
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السور نحو: # المص * و8 المر 4. 

)١(‏ متشابه المفهوم: وهو ما استحالت إرادة معناه ال حقيقي» نحو قوله 
غال: 17لتفخ 12 انز انترها 4و والقموث تلركةا تسد 4 

وحكمه التوقف عند الحنفية لعدم إمكان ا و 
مبني على لزوم الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى : # وَمَايَمَكَمُ تأويكة: إلا 
الله وا حون ف العار يكولون ءامنا يو 4 الآية» وتكون جملة ‏ وَالرسِحونَ ... * 
إلى آخرها مستقلة» وذلك هو الأنسب بالآية» وهذا رأي السلف. 

ويرى بعض العلماء الوقف في الآية على: # وَاَلرّسِحُونَ في الهأ * ويجعلون 
قوله تعالى: #[ يَعُولُونَ امنا يو 4 خبرا لمبتدأ محذوف, وحينئذ فالمتشابه مدرك 
المعنى للراسخين من العلماء» وهذا مع أنه خلاف الظاهر”" يحوج إلى تقدير 
مبتدأء وذلك خلاف الأصل. 


)١(‏ لقصور أفهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله. 
)١(‏ لأن هذا يستلزم أن تكون جملة + يَمُوبُونَ ءامنا بو 4 حالية» ولا معنى لتقييد علمهم 
به هذه الحالة الخاصة. 


افص ل لي انه قسسسسسسسسسيب اا 


ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال أقساما أربعة: حقيقة» ومجازاء وصريحاء 
وكئاية. 

اودكا رض لجار 

الحقيقة لغة: من حق حقٌ الشيء إذاقيضس»: 

وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيهم| وضع له في اصطلاح التخاطب» 
ولا يتوقف فهم المراد منه على علاقة ولا قرينة. 

كالميثاق للعهد. والمسدس للسطح ذي الأضلاع الستة. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع في اصطلاح التخاطب 
لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له في الأصل. 

كاستعمال الخمر في العنب في قوله تعالى: #إِقِ أربي أَعَوِرٌ حَمَرَا “4 
وخفض جناح الذل للوالدين في التواضع لما في قوله تعالى: جز وَأَحْفض لَهُمًا 
ناح اذل * مِنّ ألسَحَمَةَ *4. 

وحكم الحقيقة ثبوت المعنى الذي وضعت له لغة» لعدم احتياجها إلى 
القرينة» ولو كان المجاز متعارفاء فلو حلف: لا يأكل من هذه الحنطة, أو لا 
يشرب من هذا النهر مثلاء لا يحنث إلا بأكلها حباء وبالكرع من النهر عند أبي 
حنيفة27» وعند صاحبيه يحنث ولو بأكله خبزا وبالشرب من الأواني المملوءة 


)١(‏ أما لو شرب ماءه في كوز أو من صنبور أو أكل الخبز المصنوع من حب القمح. فإنه 


لا يحنث. 
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منه» وقولح| هو الظاهرء فإنه هو الذي يراد عرفا. 

ولايصار إلى المجاز إلا في مواضع: 

)١(‏ إذا تعذرت الحقيقة» كأن يحلف ألا يأكل من هذه النخلة, فإنه يكون 
مجازا عن ثمرها. 

(0) إذا هجرت عادة» ى) إذا حلف ألا يضع قدمه في هذه الدار» فإنه 
يكون مجازا عن عدم الدخول فيهاء فلو دخل محمولا حنث. 

(©) إذا هجرت شرعاء كالتوكيل في الخصومة فإنه مجاز عن المجاوبة 
مطلقاء ولو بالاعتراف بحق الخصم. إذ الخصومة اللغوية -وهي المنازعة- 
مهجورة في الشرع لقوله تعالى: #إوَلَاتَكرَأْمَشْكَواوَذْهَبَ رضك . 

(4) سياق النظم والمراد من الكلام» نحو: «بع عقاري إن كنت رجلا)ء 
فليس المراد منه بيعه» بل الغرض منه التوبيخ» بدليل قوله: «إن كنت رجه١).‏ 

(5) دلالة حال المتكلم» كا في يمين الفورء فإذا قامت امرأة لتخرج فقال 
فازوجها: إن خرجت فأنت طالق» فجلست وغخرجت: لا تطلق. 

(1) صدوره من معصوم ولو حمل حقيقة اقتضى الكذب. كا في قوله 
عليه السلام: من الْأَعَْالُ باليّات) (رَفِعَ عن 05 الخطأ وَالمُميَانُ4 فيجب 
حينئذ العدول به عن الحقيقة» ويكون مجازا عن الحكم. أي: إن| ثواب الأعمال 
بالنيات» ورفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. 

وإذا تعذرت إرادة الحقيقة والمجاز من كلام ألغيء كا إذا قال رجل 
لزويض: أنت ابنون» وهى شتروقة الننمي» خليين ذلك يحقيفتة التكذيب 
الشارع إياه إن كانت صغيرة» والشارع والعقل إن كانت كبيرة لا تولد لمثله» 


224242424248422 تت ردن 


ولا بمجاز عن الطلاق لأن المجاز الثابت لهذا اللفظ يقتضي بطلان الزواج 
السابق» لأن البنت يلزمها تحريم محصوص لا مطلق تحريم» وليس ذلك في 
وسعه. فيلغى الكلام حينئك. 

ولا تصح إرادة الحقيقة والمجاز معا في لفظ واحد. فلا يصح إرادة السبع 
والرجل الشجاع في قولك: لا تقتل الأسدء ولا الملامسة -وهي المس باليد- 
والجماع في قوله تعالى: # أو للَمْسَُمْ ليآ بل المقصود المعنى المجازي بإجماع 
الآئمة» ولا الخمر المتخذة من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد وغيرها 
من المسكرات لعلاقة المشابهة» وهي مخامرة العقل في قوله -عليه الصلاة 
والسلاة-» لمن شرت الْحَمْرَ قَاجلِدُوهُ» بل يراد المعنى الحقيقي» والحد عند 
غيره من المسكرات بدليل آخر من إجماع أو سنة. 

(*) الصريح: 

هو ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بحسب العرف من جهة الاستعمال» 
سواء أكان حقيقة» نحو: بعتك كذاء أم مجازاء نحو: لا آكل من هذه الحنطة 
فإنه صريح في الخبز المتخلذ منها. 

وحكمه ثبوت ما يوجبه اللفظ في القضاء بلا توقف على نية» فمثلا لو 
قال لزوجته: أنت طالق» يحكم القاضي بالطلاق وإن لم ينوه الحالف, لأنه 
صريح في معناه» والصراحة تقوم مقام النيّهَ ويُصِدَّق ديانة في| بينه وبين ربه» 
فلو عاشرها بدون رجعة لا عقوبة عليه في الآخرة. 

(5) الكناية: 

هي ضد الصريح» وهي: ما خفي المراد منها استعالاء فلا يفهم ما أريد 
منها إلا بقرينة. 
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وحكمها أمران: 

)١(‏ وجوب العمل بها بالنية أو دلالة الحال» كمذاكرة الطلاق في نحو 
قوله: أنت بائن» أو حرام, أو استبرئي رحمك. 

() أنه لا يثبت بها ما يدرأ بالشبهة» فلا يحد من قال لآخر: أنا لست 
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ينقسم اللفظ من جهة الدلالة أربعة أقساه": 5 بالغيارف وذانك 
بالأشارة وذال بالتضى» وذال بالافتضاء: 

)١(‏ الدال بعبارته (عبارة النص): 

هو اللفظ الدال على معنى مقصود قصدا ذاتيا أو تبعيا© ولو كان ذلك 
المعنى لازماء فهو من جهة ظهور المعنى يسمى نصاء ومن جهة أن الدلالة آنية 
من ناحية النظم يسمى دالا بعبارته. 

ومن ذلك تعلم أن الأقسام المذكورة ليست متباينة إلا إذا كانت مندرجة 
تحت مقسم واحدء فالخاص والعام والجمع المنكر مثلا كلها أقسام اللفظ من 
جهة وضعه. فهي متباينة. 

ودلالة اللفظ إما أن تكون مطابقية» أو تضمنية» أو التزامية. 

فقوله تعالى: + وَأحَلَّ لهلهم وَحَرَّمَ لبوأ 4ه جاء ردا على من قالوا: 
© إِنَمَا الْسَيْعٌ مل ألِيأ # ودل بعبارته على حل البيع وحرمة الرباء وعلى 
التفرقة بينهم| إذ كلها مقصودة بالسّوقء غير أن التفرقة هي المقصودة بالسياق 


)١(‏ وذلك أن الدلالة إما ثابتة بنفس اللفظ أو لاء والأولى إما أن تكون مقصودة منه 
وهي العبارة أو لا وهي الإشارة» والثانية إما أن تكرت عل سكرت عله يدهم 
بمجرد فهم اللغة وهو دلالة النصء» » أو يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه وهي 
الاقتضاء. 

(؟) وهو مجرد قصد المتكلم باللفظ لإفادة معناه تتميم| لآمر لم يُسّق له الكلامء أما الذاتي 
فهو ما سيق له الكلام مع القصد المذكور. 


5 0-0000 سس سس سس سس سح" الوجيز في أصول الفقه 


قصدا ذاتيا وهي مدلول التزامي للجملتين» والجل والحرمة مقصودان تبعاء 
ودلالة الكلام عليهه| مطابقية. 

وقوله تعالى: # فَأتكحوأ مَاطاب لَكُم من اليْسَآهِ منَى وَثُلتَ وديم * يدل على 
قَضر ما يحل على أربع وعلى جل النكاح دلالة عبارة» إلا أن القصر على الأربع 
مقصود بالسياق أولاء وحل النكاح مقصود تبعاء وكلاهما دلالة مطابقية. 

وقوله تعال: لإ وَكَلَألْوأود لك رفي وَكنوتمنَ بالف 4 سيق لبيان ما 
يلزم به المولود له بالنسبة للزوجة المرضعة من نفقة وكسوة» وقد دل على ذلك 
دلالة مطابقية. 

(؟) الدال بإشارته: 

هو الدال على لازم غير مقصود لم يكن لتصحيح الكلام» فإن كان 
مقصودا فهو دلالة العبارة» وإن كان لتصحيح الكلام فذلك دلالة الاقتضاء 
على ما سيق بعد. 

فقوله تعالى: +( وَعَلَالولُودِ له ردن وكسَوَممُنَّ لحرو * يدل على وجوب 
نفقة الأمهات على الآباء»ء وعلى اختصاص الولد بالوالد نسبا إليه» وهذان 
بدلالة العبارة» ويدل بالإشارة على انفراده بالنفقة عليه دون الأم» ىا تدل على 
ذلك لام الاختصاص١له)»‏ وعلى أنه أهل للخلافة الكبرى إذا كان أبوه أهلا 
لما بأن كان قرشيا. 

وقوله تعالل: # يع لَحكُمَ لله لضي ألرَهَتُ إل يسآيكُم * يدل عبارةً 
على حل النكاح في كل أجزاء الليل حتى الجزء الآخير الذي يعقبه طلوع الفجر 
مباشرة» ويدل إشارة على جواز الإصباح جنباء إذ يلزم من حل النكاح في آخر 
لحظة من الليل حل الإصباح جنبا فلا يفطر بالجنابة السابقة» إذ لو كانت مفطرة 
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لوجب عليه الاغتسال قبل الإصباح» ووقت الاغتسال ليس وقت وقاعء فلا 
يكون الليل كله ظرفا لحل الجاع كما دلت عليه الآية عبارة» وبذلك رد على 
من قال بإفطار من أصبح جنباء كعروة بن الزبير وطاوس والحسن البصري 
وغيرهمء ويرد عليهم أيضا با رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة أن 
النبي يل "كان يُضْبِحُ جُنْبَامِنْ جماعء تُمَ مَل وَيَضُوم. 

(5) الدال بالنص (الدال بالفحوى - الدال بالمناط): 

هو الدال على ثبوت الحكم المنطوق للمسكوت عنه. 

ويسمى أيضا: «فحوى الخنطاب» و«مفهوم الموافقة»» لأنه يفيد لغير ما 
يذكر في الكلام حكما موافقا للمذكورء | يسمى «الدال بالمناط»» أي: بواسطة 
العلة» وتنبيه الخطاب سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو لا. 

كا دل قوله تعالى: قلا تَكّل طّمَا أب ولا تهرهما وقل لَهُمَا مولا 
كريمًا »4 على تحريم الضرب ونحوه. إذ العارف باللغة يفهم أن النهي 
عن لفظ«أف)» لما فيه من الأذى» وإذن فالضرب والشتم وغيرهما من أنواع 
الأضرار منهي عنه لما فيه من الأذى بالأولى. 

وكما دل قوله تعالى: إن لذن يأَكلُونَ مول الْسَتدئ * الآية على 
تحريم إحراق مال اليتيم بطريق المساواة لتحقق العلة» وهي إتلاف المال2"0. 


)١(‏ ولهذا أثبت الحنفية الكفارة بالأكل والشرب في مهار رمضان بفحوى النص الذي دل 
قال: «جاء رجل إلى النبي كَل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وَمَا أَهْلَّكَكَ؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضانء قال: هَل تَحِدُ مَاتعَْقَ رَقَبَة؟ قال: لا» قال: فَهَلَ تَسْتَطِيعْ 
أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لاء قال: فَهَل عد مَا تُطْعِمٌ به سنَينَ مِسْكِينًا؟ قال: 
لاء ثم جلس فأتي النبي َك بعرق (زنبيل) فيه تمرء فقال: تَصَدَّقٌ مِبَذَاء فقال: أعلى أفقر 
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(5) الدال بالاقتضاء: 

هو ما دل على معنى لازم متقدم على معنى الكلام تقتضيه صحة العبارة 
شرعا أو عقلا. 

فالآول نحو: «أعتق عبدك عني بكذا». فإن صحة هذا الكلام تستلزم أن 
يكون العبد له» فيكون هذا دالا باقتضائه على توكيله في أن يشتري له عبده؛ 
فهو إذن يتولى طرفي الإيجاب والقبول وبعد ذلك يعتقه عنه. 

والثان نحو: # وَمَحَلٍ الْمَرَيَةَ 4# أي: أهلهاء وقوله عليه السلام: إن 
للّهَوَضَعَ عَنْ أَمَِي لطأ وَالّْيَانَوَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه إذ يلزم لصحة الكلام 
تقدير محذوف مثل كلمة: ١‏ حكم» أو «مؤاخذة)7" لأن هذه الأشياء متحققة في 
أمته» فيكون المعنى: وضع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

والدال بنصه والدال باقتضائه يوجبان حك قطعيا. 

* حكم هذه الدلالات عند التعارض: 

إذ تعارضت هذه الأنواع قدم كل واحد منها على ما بعده. 

فمن تقديم الدال بعبارته على الدال بإشارته قوله يك وقد سئل عن سبب 
تقضان فين النساء/": «١تَقَعْدٌ‏ إِحْدَاهُنَ ف عقر بَيتِهَا كم دَهْرِهًَا لا فُصَلُ) 


منا يا رسول الله!ء فيا بين لابتيها أهلٍ بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي كك حتى 
بدت أنيابه» ثم قال: دمت تأطمنة أَمْلَّكَ»). وذلك لآن المتبادر أن العلة هي الجناية 
الكاملة على الصومء وهي متحققة في الأكل ى) هي متحققة في الجاع. 

)١(‏ الكلمات المقدرة مثل «أهل» و«حكم) تسمى: مقتضيات» والكلام الذي استدعى 
المقدر يسمى: مقتضيا. 

(؟) للعلماء في هذا الحديث مقالء فليراجع شرح التحرير. 

(؟) ويرد على الشافعية أن أيام الإياس والصغر والحبل من العمر» فكيف يراد بالشطر هنا 
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فهو قد سيق لبيان نقصان دينهن» وفيه إشارة إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة 
عشر يوماى] قال القناتعي» وقد عور هن هداج يوي عند غليه لاه أذ 
الحيْض نَلَانَه يام وَأَكْْرهُ عَكَرَةٌ وهو مسوق لذلكء فدلالته عليه من قبيل 
العبارة» وهي مرجيد عل الأثازة: 

ومن تقديم الدال بإشارته على الدال بنصه قوله تعالى: # ومن كَكَلَ مما 
حَطَنًا َسَحِرُ وَقَسَة مُؤْممَةٍ * فإنه يدل بنصه على أن القاتل عمدا يجب عليه 


جص مرح عر 25 


لس سمه وَمَنيَعَلْ مُؤْوتَا 


ا 2000 1 ل حََِئم كد فيا وعوسة عَلِنَهِ شه الآية لأنه 


فلا حاجة إلى عقوبة أخرى. فرجحت الإشارة على النص. 


النصف؟! إلى أنه لا يكاد حيض لامرأة يستمر خمسة عشر يوما إلا نادراء ولا يثبت 
حكم العموم لوجوده في فرد نادر. 
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قسم الشافعية الدلالة قسمين: 

)١(‏ دلالة منطوق: وهي دلالة اللفظ''' على ثبوت حكم المذكورء كدلالة 
قوله تعال: #وَرَبَتِبْكُمْ ل في خُجورحكم ين يَسَآيكُم الت 
دَحَأَثْم بهن 4 على تحريم نكاح الربيبة التي في حجر الرجل من زوجه التي 

وهذا القسم يشمل: العبارة» والإشارة» والاقتضاء عند الحنفية. 

(؟) دلالة مفهوم': وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت أو نفيه 
عنهء كدلالة الآية السابقة على حل نكاح الربيبة التي لم يدخل بأمها وإن عقد 
عليها. 

وهذه على نوعين: 

أ- مفهوم موافقة» وعرفوه بأنه: دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه 
للمذكور في الحكم, لكونه أولى به من المنطوق -وهو دلالة النص عند الحنفية- 
وتسمى: فحوى الخطابء أو لكونه مساويا له ويسمى: لحن الخطاب. 

بيد مفهوم خالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت عنه» ويسمى ذلك: دليل الخطاب. 

وقسموه ستة أقسام: مفهوم صفة» ومفهوم شرطء ومفهوم غاية» ومفهوم 


)١(‏ وسواء في ذلك المعنى المطابقي أو التضمنىيء وتسمى: دلالة لفظية. 
)١(‏ وتسمى: دلالة معنوية» ودلالة التزامية. 
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عدد» ومفهوم لقب. ومفهوم حصر. 

-١‏ فمفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ الملوصوف بصفة على تق نقيض الحكم 
عند انتفاء الصفة. 

كقوله تعالى: # و مَن لَمَ يَسْتَِعَ نكم ولا أن > سكم المخصكت 
الْمَؤكلي كن كا ملك انلخ من ليلدك الْمَؤْوكت 0 
-أي: الإماء- بالإييان يدل على عدم حلهن عند عدمه. 

وقوله -عليه السلام-: «وَفي صَدَقَةٍ العَتم في سَائِمَتًِا ذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ 
ِل عِشْرِينَ وَمِائةِ شَاةِ: شَاة» رواه البخاري عن أنس» فتخصيصها بالسائمة 
-وهي الراعية التي لا تعلف- يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة. 

وخالف في اعتباره أبو حنيفة وأصحابه وجماهير المعتزلة» ووافقهم من 
أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جني. 

1- ومفهوم الشرط”©: وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلّق بشرط على 
نقيض الحكم عند عدم الشرط. 

كقوله تعالى: + وَإَكُنَ أوْلتِ حل فلن حَقٌ يصَعْنَ حَكَهُنَّ 4 فإنه 
يدل على عدم وجوب النفقة لغير الحوامل من المعتدات. 

وقد نقل عن كثير من الحنفية اعتباره» والعمل به معلوم من لغة العرب 
والشرع. 

- ومفهوم الغاية: وهو تعليق الحكم بغاية يمتد إليهاء وهذا يدل على 
نقيض الحكم بعد تلك الغاية. 


(1) المراد بالشرط ما دخل عليه أحد الحرفين (إِنْ) و«إذا» أو ما يقوم مقامهماء مما يدل على 
سببية الأول» ومسببية الثان. 
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ققر نه تعان 4 وإلاظللتها مل لاقو ولغ تكد لقان دنال 
يدل بمنطوقه على حرمة المطلقة ثلاثا على من طلقها حتى تتزوج غيره» ويدل 
بمفهومه على حلها للأول إذا تكحت غيره وطلقها. 

5 - ومفهوم العدد: وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم مقيد بعدد على نقيض 
الحكم فيما عدا ذلك العدد, زائدا كان أو ناقصا. 

كقوله تعالى: ‏ فَأَجَِدَوهْرْ تَمِدِينَ جَلَدَةٌ 4# فإنه يدل على منع الزيادة على 
الثانين أو النقص منها. 

وقد ذهب إلى القول به الكثيرون» كمالك وأحمد وداود الظاهري وبعض 
الحنفية» ويساعدهم على ذلك اللغة والشرع. 

ه- ومفهوم اللقب: وهو دلالة تعليق الحكم باسم جامد, كالعلّم واسم 
الجنسء على نفي ذلك عن غيره. نحو: «في الغنم زكاة». 

وهو ليس بحجة عند جميع الفقهاء إلا شرذمة قليلة» منهم أبو بكر الدقاق 
وأبو بكر الصيرفي من الشافعية. 

5 - ومفهوم الحصرء وهو أنواع: أقواها ما كان ب١ما‏ وإلا» نحو: ١ما‏ قام 
إلا محمد). ويليه (إنْ)» نحو: (إن| الربا في النسيئة» والإثبات في هذا منطوق. 
والنفي بها مفهوم. 

* هل مفهوم المخالفة حجة؟ 

ذهب كثير من الحنفية إلى أن مفهوم المخالفة بجميع أقسامه ليس بحجة 
في كلام الشارع» وهم على ذلك أدلة منها: 

)١(‏ أن ثبوت الحكم للمنطوق عبارة اللفظ» ونفيه عن المسكوت استنادا 
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إلى العبارة إما أن يكون بالعقل أو بالنقل» والعقل لا جال له في إثبات اللغات» 
والنقل إما متواتر أو آحادء ولا سبيل إلى التواترء والآحاد لا تفيد غير الظن» 
والظن لا يعتبر في إثبات لغة يفسر بها كلام الله ورسوله. لجواز الخطأ. 

وأجيب بأنا نختار النقل الآحادي» وهو كاف في نقل اللغة» لأن اشتراط 
التواتر في نقلها يؤدي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغات» ويلزم أن تعطل أكثر 
الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. 

(1) أن المسكوت عنه تارة يكون موافقا للمنطوق في الحكم كا في قوله 
تعالى: «وَرَبَتِبُحكُمْ أل في حُجُورِحكْم * وتارة يكون الفا ىا في 
قوله تعالى: + وَحَلَيْبِلُ أبنَآَيكْمْ الزن مِنْ أضَلدِِحكُمْ “ فوت الحكم 
للمذكور متيقن» ونفيه عن المسكوت محتمل» فليكن حكمه الوقف إلى أن يبيّن 
كد لخر 

(؟) أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة مثلا يدل على نفيه عند عدمها لما 
حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها مع أنه يحسن. فإذا قيل لك: أذ الزكاة 
عن غنمك السائمة» فإنه يحسن أن تقول: وهل أؤديها عن المعلوفة؟ وحسن 
الاستفهام دليل على أن نفي الحكم عن المعلوفة لم يعرف من العبارة. 

وذهب الشافعية إلى حجية المفهوم سوى مفهوم اللقبء. وهم على ذلك 
أدلة منها: 

)١(‏ أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة ى] هو دأب البلغاء في 
كلامهم؛ فكيف بكلام الشارع الحكيم!! وأقل فائدة هي إثبات أن للمسكوت 
عنه حكم) يناقض حكم المذكور. 

فقوله تعاللى في صيد الحرم: + ومن نَل كم مُتَعَيَدَا بآ يكلُ ما قَكل من 
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نَمَو )4ه إن لم يدل على نفي الجزاء عمن قتله خطأ كانت كلمة # مُتَعِيَدًا 4 
لغواء بل كانت إبهاما في موضع البيان. 

وأجيب عن هذا بأن هناك فائدة» ولكنا لا نسلم أنها إثبات نقيض حكم 
المذكور للمسكوت. بل ربما كان إخفاء حاله لآجل البحث والاجتهاد. 

(0) أن الشافعي وأبا عبيدة -وهما من أئمة اللغة- فهم| من قوله كل: 
لماحو تسر عد قرة وعذرك وروا أخنه أن لعي الر اعد لاضل مد 
ذلك» وأن ابن عباس فهم من قوله تعالى: + و نكن لَممإِحَوَةٌ ْم سدس »4 
أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث» ومن قوله تعالى : #إنِ أمرؤأ هك ليس لَه و 
ايا نِضَفٌ مَاترَكَ * أن الأخت لا ترث مع البنت اعتبارا لمفهوم 
# ليس لَه ولد . 

وأجيب بأن هذه أمثلة جزئية لا تصلح لإثبات قاعدة كليّة» وبآن الأخفش 
ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهما من أئمة اللغة لم يعتبروا المفهوم» وبأن ذلك 
منهم إما اجتهاد أو معنى لغوي, فإن كان الأول فلا يجب تقليدهم فيه» وإن 
كان الثاني فاللغة لا تثبت بأخبار الآحاد. 

باح وري حل احور ساك رترت قار 
فقول الفقهاء: ليس عل المرأة أن تنقض ضفائرها عند الغسل» يؤخذ منه على 
أن الرجل أن ينقضها عنده. 

ومن اعتبر مفهوم المخالفة اشترط لذلك شروطا منها: 

)١(‏ ألا يقصد بالمذكور الامتنان أو التفخيم أو المدح أو الذم أو نحو 
ذلكء فقوله تعالى: + وَهْ وى سَخَّرَ لحر لِيَأَكُلوأ , مِنَه لَحَمَاطْرِيًا 4 


)١(‏ مطل الغنيٌ وتأخيره. 
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يدك عل ماع الأكل ها ليس بطري إذ ذكر ارصق الايتنان وفو له كاد 
لايل لامرأةٍ مُسلمة تُؤْمنْ اله وَاليَوْم الآخر أن يد" قَؤْق ثلا يام 
عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرّاكء رواه البخاري ومسلمء لايد عل عل 
الإحداد من الذميّة» لآن الوصف هنا للتفخيم والمبالغة في الزجر 

(0) ألا يكون المذكور مْرَجا مخرج الغالب» كقوله تعالى في بيان 
المحرمات من النساء: + وَرَمِكبحكم أل في حَجُوركم 4ه أي: 
ولايتكم ورعايتكم, ولا يفيد حل من ليست في الحجور. لأن القيد ذكر جريا 
على الغالب والمعتاد وهو أن تكون البنت مع أمها تحت رعاية زوجها. 

ل ا ا 
خاصة, وإلا لم يكن له مفهوم؛ فقوله تعالى: لا تَأَكُلُوا َلرِيَرأ أضعكمًا 
ا 0 
كانوا يتعاطونه في الجاهلية» إذ كان الغريم يقول لغريمه عند حلول الأجل: 
«إما أن تعطي وإما أن نُرْبي»» وهكذا كلما حل الأجلء فكان الدّين يتضاعف 
مرارا كثيرة, 

ا 
كوا شيو تتر لانن 1 لوراك و انز ع رق اكير + 
لايدل غل جواز المباشرة فى غير المساخد كالبيت إذا دعيله للباجة وغو 
معتكف. لأن الجار ومعموله متعلق بالاعتكاف لا بالمباشرة. 


)١(‏ الإحداد: ترك الزينة والطيب. 


0-0005 بس سبببس سح" الوجيز في أصول الفقه 


الإحمال والبيان 
حدهما: 


الإجمال لغة: الإمهام أو الجمعء من: «أجمل الأمر) إذا أبهمه. أو من: «أجمل 
الحساب» إذا جمعه وجعله حملة واحدة. 

واصطلاحا: أن يكون اللفظ بحيث لا يدرى المراد منه إلا ببيان جديد» 
لآن وضع اللغة أو عرف الشرع أو الاستعال لا يكشف اراد منه» كقوله 
تعالى: # وَءَانُوأ حَفَّهُهيَوَمَ حصَادو. * فإن الحق لا يعرف مقداره إلا ببيان من 
الشارع» ولا تفيد اللغة أو العرف في بيان ذلك. 

والبباق لغة: الكقرف والظهور. 

واصطلاحا: إظهار المراد من كلام سابق» كبيان الرسول وه لحق الثمر 
بأنه العشر أو نصف العشر. 

حكمة الإحمال وحكمه: 

جاء الإجمال ني الكتاب والسنة ولم ينكر ذلك إلا داود الظاهري. 
وحكمته أن يوطن النفس ويعذها لقبول ما يعقبه من البيان» ويحملنا على 
البحث والاستنباط لكشف الإجمال ومعرفة التفصيلء وفي ذلك تنمية لملكة 
التفكير» واستيجاب الثواب العظيم. 

وحكمه: التوقف حتى يفسّرء ولا يصح الاحتجاج بظاهره في موضع 
التزاع: 


الفس ل لانن سسسب وآ 


* وجوه الإجمال في المفردات وفي التراكيب: 

ففي المفردات من جهة تصريفهاء كقال من: القول أو القائلة» أو من جهة 
اشتراكهاء كالقرء للطهر والحيض. 

وفي التراكيب من جهة احتمإلها في التطبيق لأحد شيئين» ى! في قوله تعالى: 
دإ نيتسو وذ فد كز ل طَيصَة مضت مَا وض 
رت اناا سد وتاد فإن من بيده عقدة النكاح 


إلا 


ع 


يحتمل أنه الزوج ىا هو رأي أبي حنيفة والشافعي» ويحتمل أنه الولي ىا هو 
رأي مالك؛ فعلى الأول يكون المعنى أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر 
المسمى إلا إذا عفا الزوج عما زاد على النصف فيكون حق الزوجة ولا يطالبها 
به» وعلى الثاني يكون المراد أن الزوجة لها نصف المسمى إلا إذا عفا وليها أو 
عفت فيسقط نصفهاء ولا يعتبر عفو الولي عن نصفها إلا إذا كانت صغيرة 
ويضمن الولي لها حقها. 

أو من جهة الوقف والابتداء» ىا في قوله تعالى: # وَمَايُ يفك تا ع 
الحو في لعل ). 

أو من جهة إخراج اللفظ عما وضع له لغة إلى معنى شرعيء كالصلاة 
والزكاة والحج والربا. 

*# مراتب البيان: 


(؟) تضؤصن. السنة المبيئة لمجمل القرآنء كبيانها لمقدان الحق في قوله 
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تعالى: # وَءَاثُوأ حَفَّهُهيَوْمَ حَصحادو )4. 

(6) نصوص السنة المبينة لأحكام جديدة ليست في القرآن, فإنها تعتبر 
مبينة للقرآن في الجملة» لقوله تعالى: + وم نكم الول فَحْدُوهُ وما ئهسكُم 

(8) ينان الأشارة:وعو القياين المبشيط مع تضوصن الكدات والسلة» 
كإلحاق سائر المطعومات في باب الربويات بالبّر والشعير والملح والتمر التي 
نص عليها الحديث. 

ما به البيان: يكون البيان 

)١(‏ بالقول» وهو الأكثر. 

(0) بالفعل» كبيان الرسول وَل الصلاة والحج بعمله. 

(؟) بالكتابة» كبيان ديات النفوس والأعضاء ومقادير الزكاة بكتبه إلى 
عماله. 

(5) بالإشارة» كقوله يَكلِ: «الشَّهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَااء يعني: ثلاثين 
يوماء ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات» وحبس إبهامه في الثالثة إشارة 
إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماء ثم قال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا 
لِرُؤْيَتِهء فإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ َاقَدُرُوا نَكَائينَ رواه مسلم عن ابن عمر. 

(4) وبالتنبيه على الأحكام بذكر معانيها وعللهاء ىا جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت النبي يك يسأل عن اشتراء الرّطب بالتمر 
فقال لمن حوله: «أَيَنْقَصٌ الوَّطَبُ إِذَا يس ؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك» رواه 
أصحاب السئنء فنبه على الحكم -وهو التحريم- بذكر العلة» وهي تفاوت 
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المقدارين بعد جفاف الرطب. 

فإذا ورد قول وفعل بيانا لمجمل» فإن اتفقا ى) طاف عليه السلام بعد 
نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر بطواف واحدء فإن عرف السابق منهما فهو 
البيان لظهور المراد به» واللاحقٌ تأكيد» وإن جهل السابق فأحدهما بيان. 

وإن اختلفا ىا لو طاف طوافين وأمر بطواف واحدء فالبيان هو القول 
تقدّمَ أو تأخرء والزائد مندوب في حقه, أو واجب عليه دون أمته. 


)١(‏ بيان التقرير: وهو إتّباع الكلام با يقطع احتمال المجازء كقوله تعالى: 
+ ولاطير يَطِيرٌمَاحيّهِ * إذ قوله: # يَطِيرٌ بمَاحيَهِ # تقرير لطائر قطع احتهال 


استعماله مجازا في الرسول لإسراعه في السيرء ألا ترى قول الشاعر: 
قوم إذا الشرٌّ أبدى ناجذّيه لهم طاروا إليه زرافاتِ ووحدانا 


و 


ع آ هه سه دحت ص سي 2 
أو احتمال الخصوص من نحو: # سََجَدَ الْمليَكة كلهم * فلفظ 
الملائكة عام يحتمل الخصوص.ء لكن كلمة «كلهم» رفعت هذا الاحتمال. 
والخفي, كبيانه عليه السلام قوله تعالى: # وَعَانوا ركه # بقوله: «هَاتُوا رَبْعَ 
عُشْرِ أَمْوَاكُماء وبيانه أن المراد بالقروء في قوله تعالى: # تَلَكََ روبع )4 الحييض 
بقوله تعالى: #عِدَةٌ الْأَمَةِ حَيْضَئَانِ» وبيانه المراد من التلوع في قوله تعالى: 
خَِقَ هَلْوَعَا # بقوله متصلا به: + إِذَ مَسَّهُ ألشَّرّ جَزوعَا 4... إلخ. 
وحكم هذا القسم وما قبله أنه يجوز تأخيرهما لحينٍ الحاجة لقوله تعالى: 
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2-0 وثلاءمو عه ار 


+ فَإِدَا عرأنهُ مأيََْ مان ([8) ثم إِنَّ ليما بَيَائهُ 4# إذ ثم تفيد التراخيء وفائدة 
الخطاب به العزم على الفعل عند ورود البيان. 

() بيان التغيير: وهو بيان أن الحكم لا يتناول بعض ما يتناوله اللفظء 
ويكون بالصفة والحال وبدل البعض والغاية والشرط والاستثناء» وقد تقدمت 
أمثلتها. 

وشرط الاستناء أن يكوث الى من سس المقي فته أو عشيها له 
نحو: له عشرة دنانير إلا درهماء والاستثناء المستغرق باطل سواء كان بلفظ 
المستثنى منه» نحو: عبيدي أحرار إلا عبيديء أو با يساويه مفهوما نحو 
مماليكي أحرار إلا عبيدي. 

وأما إذا كان با يغايره لفظا ومفهوما فإنه لا يكون باطلا ولو اتحدا في 
الخارج» نحو: عبيدي أحرار إلا هؤلاء» وليس له عبيد سواهم. 

وحكم الاستثناء بعد الجمل المتعاقبة أن يكون من الأخير» فإذا قلت: 
أكرم العلماء وأطعم الفقراء إلا علياء كان علِنٌّ مستثنى من الفقراء» وهذا النوع 
ما الأسكتاء يسم اسداء خضي . 

وثمة استثناء آخر يسمى استثناء تعطيل» وهو ذكر مشيئة من لا تظهر 
مشيئته» سواء تقدم أو تأخرء نحو: أفعل كذا إن شاء الله وحكمه إلغاء ما 
اتصل به وشرط الاعتداد به الوصل فيبطل إذا فصل المستثنى منه لغير ضرورة. 

ولا يجوز تأخير هذا النوع من البيان للزوم التجهيل والإغواء» ولقوله 
عليه السلام: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَدِنِ قَرَأَى حيرا مِنّْهَا يمر عَنْ ينه كم ِيَأتٍ 
الي هُوَ حَيْكاء فقد عين التكفير لتخليص ال حالف من الإثم» فلو جاز تراخي 
بيان التغيير لما وجب التكفير فقطء لحواز أن يقول متراخيا: «إن شاء الله) 
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فتبطل يمينه» ولا تجب الكفارة عليه» بل يخير بينهما وبين الاستثناء. 

(5) بيان الضرورة: وهو البيان الحاصل لأجلهاء وهو توضيح با يوضع 

وهو أقسام: 

أ- ما في حكم المنطوق؛ للزومه للمبين عرفاء كقوله تعالى: ب وَوَرِنّه وه 
ديه لت #فبيان نصيب أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر ضرورة. 

ب- ما يعلم بالسكوت؛ كسكوت الشارع عن تغيير ما يعاينه من 
الأحكام» فإن ذلك يدل على مشروعيته» إذ الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل 
لقوله عليه السلام: االْسَّايِت عن لحن شَيْطَان حرس 1 

ج- السكوت في معرض الحاجة» كسكوت البكر البالغة عند الزواج فإنه 
بيان لإجازته» وكذلك سكوت الناكل عن اليمين» فإنه بيان لثبوت الحق عليه 
وسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع» فإنه دليل على عدم طلبه 
الأخدّ بهاء وسكوت السيد عن منع عبده من التجارة بعد علمه بها فإنه يدل 
على إذنه فيها. 

والشرط في دلالة السكوت على الجواز القدرة على الإنكار» وكون الفاعل 
مسلماء إذ لو كان غير مسلم لا يدل على الرضاء فسكوته -عليه السلام- عن 
مضي اليهودي إلى معبده لا يدل على مشر وعيته» لأن إنكاره ذلك معلوم. 

4- بيان التبديل (النسخ © ): 

)١(‏ النسخ جائز عقلاء وواقع سمعاء ولم يخالف ني ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني» 
فإنه قال بجوازه دون وقوعه. إذ يرى أن كل ما في القرآن محكم لا يتناوله نسخ ولا 
تبديل» وقد رد عليه بآيات قيل إنها منسوخة. لكنه دفع التعارض بينها بلا حاجة إلى 


النسخ. 
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تعريفه: النسخ لغة: الإزالة والنقل» يقال: نسخت الشمس الظلء إذا 
أزالته» ونسخت الكتاب تقلت مافيه. 

وشرعا: هو تبيين انتهاء مدة العمل بالحكم الأول وبعبارة أخرى: هو 
رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه» فيخرج التخصيص. فإنه لا يكون متراخيا. 

ومحله: الأحكام الشرعية التي لم يلحقها توقيت ولا تأبيد نصاء مع 
موافقتها المصلحة» فمتى زالت موافقتها لها بتغيير الأحوال جاء الحكم الثاني 
منها دالا على انتهاء مدة العمل بالحكم الأول» فيكون هذا منسوخاء والحكم 
الثان ناسخا. 

وعلى هذا فلا نسخ إلا في الآوامر والنواهي, لآنها مآخذها. 

لا في الأخبار كقصص الأمم الغابرة التي ذكرت في التشريع للعظة 
والاعتبار. 

ولا في الأحكام الشرعية التي تتعلق بحفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال» بأن يباح إهدار الدم أو سلب المال. 

ولا في الأحكام الاعتقادية» كاعتقاد الوحدانية والعلم والقدرة لل 
واغتقاد كال الرسل إل'غين ذلك. 

ولا في الأحكام المشتملة على التأبيد» نحو قوله تعالى: +[ وين يبون 
النسكت غلبأ يربو شبئة تنوف نيو جل ولا تقبو كح بده يدا 4. 

ولا في الأحكام المؤقتة» نحو: خَرّم كذا سنة» إذ عند انتهاء السنة يلغو 
الحكمء بلا حاجة إلى الإتيان بحكم مخالف له مبين انتهاء مدة العمل به. 

وإذن فمحله الأحكام الفرعية العملية الخالية من التأبيد والتوقيت. 
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وشرطه التمكن من اعتقاد الحكم لا العمل به» بدليل فرض الصلاة 
خمسين ليلة الإسراء ثم إرجاعها إلى مس في تلك الليلة قبل العمل بذلك. 

ولبيان حكمته يجب أن نعلم أن القوانين والشرائع العامة يجب أن تكون 
وفق تقاليد الأمة وعادتها وأخلاقها وما وصلت إليه من رقي وحضارة. أو ما 
انحطت إليه من دركات الجهل والشقاء»؛ فما يصلح للأولى ويلائم حالها من 
التشريع لا ينبغي أن يكون للثانية. 

فالأمم التي استنارت عقول أبنائها وارتضعت أفاويق العلم وتحل 
أبناؤها بحلي الفضائل كالصدق والآمانة والحدب على الضعيف العاني» لا 
يوضع لها من الشرائع ما يوضع لتلك التي تتيه في بيداء الجهالة من قوانين 
صارمة وأحكام قاسية حتى ترعوي عن غيّها وتزدجر عن غوايتهاء ولو 
انعكس الحال اختل نظام الآمن وتداعت أركان المدينة. 

وعلى هذا المثال إذا تحولت الأمة من حال إلى حال يكون من الحكمة 
والعدل أذق ال لخلتها وقرافينها عا لذلك لفحو الذى طبارت الب سوا 
أكان من سجاحة ولين إلى غلظة وقساوة أم بعكس هذا. 

والناظر إلى ما وضعه البشر من القوانين يرى جليا صحة ما قلناء فالقوانين 
التي شرعت منذ القرون الغابرة لأمة كانت في بيداء الجهالة يتضح له أنها لا 
تناسب حال تلك الآمة بعد أن تقطع شوطا بعيدا في ميدان الرفاهية والحضارة» 
ومن ثمة تبدل قوانينها وفقا لرقيّها وتمدينهاء وتنسخ بأحكام تلائم حاها. 

إذا استبان لك ذلك علمت أن النسخ في الأحكام الشرعية جاء على 
مقتضى الحكمة ومحجة العدالة» وأن الحاجة كانت داعية إليه وملحّة في وجوده. 


فليس نسخ بعض الشرائع بعضاء ونسخ بعض أحكام الشريعة ببيعض 
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اخ مظها لطاع ولذ نبياؤ لنقة ا الطدين: 
ولذا اتفق عليه المسلمون والنصارى» فقد جاء في الإصحاح التاسع 
عشر من إنجيل منَّى: (إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
نساءكمء ولكن من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا 
بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنيء والذي يتزوج بمطلقته يزني». 
فهذا نص واضح في النسخ, وبيان الحكمة منه. 


5 4 


دثمه 

الإجماع والقياس لا ينسخان الكتاب والسنة» لأنهما ظنيان» وينسخ 
الكتاب والسنة بالكتاب والسنة غير الظنيين متفقين ومختلقَينء لأا في درجة 
واحدة. 

)١(‏ فنسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة كآية الوصية: + كيب عَليكُم دا 
حمر ادك الْمَوَت إن شيا الْوَصيكةٌ لود وَالأَ ين اكه 
بآية المواريث يويك أمه هَهُ ذه أؤلدر حك لذو مِثْلُ حك السيين 4 
وبقوله عليه السلام: إن الله أَعْطّى كُلَّ ذِي 0 

(5) ونسخ السنة بالسنة كقوله عليه السلام: ١كنْتُ‏ عبَيْتَكُم عَنْ زِيَارَة 
| بور ألا مَرُورُوهًا». 

() ونسخ السنة بالكتاب كقوله تعالى: © فَوَلِ وََجَهَلَك سَظرٌ ألْمَسْحِلٍ 
لْحَرَامِ * فإنه ناسخ لتوجهه -عليه السلام- إلى بيت المقدس. 


0 225222 تت رن 


الفرق بين الت< لتخصيص وال لنسخ من وجوه: 

)١(‏ أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيان للمراد بلفظ 
العام. 

() أن النسخ لا يكون إلا بقول أو فعل من المشرع» والتخصيص قد 
يكون بالعقل وبالقرائن. 

() أن النسخ يرفع حكم العام والخاصء والتخصيص لا يكون إلا في 
العام. 

(:) أن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ, ولا يجوز تأخير اتتخصيص 


إلى هنا تم مقرر السنة الأولى في هذا الفن 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


55ل سس سسب ب سح" الوجيز في أصول الفقه 


ل ا ين 
لك من القواعد, ولم نلاحظ فيها ترد تيب الأبواب السالفة» ليكون ذلك أدعى 
إلى إعمال الفكر وإجهاد القريحة في 1 الجوابات عنهاء وبالله التوفيق. 

)١(‏ لماذا لم يُلحق الحنفية الأمور الآتية على سبيل الفرض بأمر الغسل 


والمسح في آية الوضوء: 
أ- الترتيب مع أنه وك قال: ١لا‏ يبل الله صَلاة ار حَنَى يَضَعَ الَو 
مَوْضِعَهُ فبَغْسِلَ وَجْهَهُ نم يَدَيْهَا» وثم للترتيب؟ 


ب- التسمية مع قوله وَكيِ: ١لا‏ وَصضْوءَ يَّنْ 1 يُسَمٌ ص الله تعال) ؟ 
يقد الدة مع قوله وَلِلةِ: م الْأعَالُ ب بالبيّات»؟ 
(0) 14 يزد الحنفية الطهارة على سبيل الفرض في آية: © وَلَيطُوَفوا 
أت ليق 4 عملا بقوله يل: «ألا لا َطُوَنَ بهذ الييتِ يت وا 
عُرْيَانُ)؟ 


ل ا 
# أل لَك مَّاوَرآة دٌلِحكُمٌ أن بْمَعُوأ بوركم محْصِنِينَ عر مُسفْجِيركت )4 ؟ 
(5) قال الحنفية إن المختلعة يلحقها صريح الطلاق 0 


ا لا جل له من بَعَدُ حَقَّ تكح دَوْجَا عه 4 فم| وجه دلالة الآية على 


(5) ماذا يفهم من الأمر في قوله -عليه السلام-: ١كُنْتْ‏ عبيدَكُمْ عَنٍ 


000 القتطتاهف0:00:ه١0ح0:‏ :شتت رن 


/ً 5 


تار الْأَصَاحِي فَوْقّ نَلَاثِء فَكُلُوا وَادّخْوُواا؟ 

(0) استنبط حكم التبذير والتقدير والتوسط من قوله تعالى: ل وا يحل 

يدك مَْلواة إل عتقك ول مستليسا كل اسيل تَفَعدَ مَلُوما تَحَسورًا 4. 
(0) كيف تستنبط حكم عدم التقوى من قوله تعالى: # وَأَتَّقُوأ 
() استنبط حكم ترك الزكاة من قوله تعالى: # وَعَانواالرَكوةَ 4 
(9) بين حكم إصلاح ذات البين وحكم الإفساد أخدًا من قوله تعالى: 

+ إِنَمَا الْمَوممُوبَ سوه هَأصَلِحُوا بين ويك ). 

)٠(‏ أبو حنيفة لا يرى الزكاة في المعلوفة» فبين مأخذه إذا علمت أن 


0 


ا وية اعف د عد ل لام اا لف لخد جر لاد 
هناك حديثين أحدهما: (في حمس نوق صَدقة» وثانيهما|: (في حمس نوق سَائِمَةِ 
00 


صدقه). 

)1١(‏ ما حكم مشاورة الإنسان أخاه أخدًا من قوله تعالى: يإ وَسَاونْهمَ 
الأتر . 

)١١(‏ اذكر الحكم الذي تقضى به القواعد الأصولية عند الشافعية 
والحنفية فيها يأتي: 

9ؤ 0604١777777‏ 
فيشربوا من أبواها وألبانهاء وهذا يفيد طهارة بول ما يؤكل لحمه» مع حد 
ورد بعد ذلك «اسْتَنِْهُوا عَن الَْوْلِ قن عَامَة عَدَابٍ أَهْل الْمَِمِنْها. 

ب- الَيْسَ فِيَ دون ْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة مع قوله -عليه السلام- بعد 
ذلك ما سَمَنَهُ السَّمَاءٌُ قَفِيه الْعْشْرْ). 

(١)اتة‏ تفق الفقهاء + قاطبة غل أن شهادة من له حق الشفعة في البيع عل 


الل سس بس بسح" الوجيز في أصول الفقه 


عقد البيع لغيره سقط حقه في الشفعة» بِيّن من أي أنواع الدلالة دلالة هذه 
الشهادة على سقوط حقه. 

)١14(‏ ماعدد الطلقات التي تقع على الزوجة إذا قال لها زوجها أنت طالق 
ثلاثا إلا اثنين «بدون فاصل»؟ وما الحكم إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه 
فاصل زماني بلا عذر؟ بِيّن مأخذ هذا من علم الأصول. 

(18) اجر رحلة عل واشنترط عليه الجر ألا كله الاقطنا أوكينا 
فحمّله المؤجر حديدًا أو رصاصًاء استنبط حكم فسخ الإجارة في هذه ا حالة. 

(1) استنبط حكم رد الأمانات» وذ هذا من قوله تعالى: + إِنَ مه 
يمد أن مودو للكت ِل أَمْلِهَا 4# وقد نزلت الآية في رد مفتاح الكعبة إلى 
عثان بن مظعون من سدنتها. 

(00) قانون مدرسة يقضي بفصل من يرسب في علم من العلوم, ف| 
حكم من يرسب في علمين أو أكثر؟ ومن أي أنواع الدلالة دلالة القانون على 
هذا الحكه؟ 

(10) من أي أنواع ظهور المعنى فهم طهورية الماء املح وحل ميتته من 
قوله -عليه السلام- حين سئل عن جواز الوضوء بالماء والملح: امو الماك 
مَاؤُه لحل مئيلة؟ 

)١1(‏ من أي نوع من أنواع الدلالات دلالة الحديث المتقدم على طهورية 
الماء المللح وحل ميتته؟ 

)٠١(‏ كم برتقالة يأكلها حتى لا يحنث من حلف ليأكلن برتقالات؟ 
اشرح ذلك وطبقه على قواعد الأصول. 


00 2 تت اهن 


)35١(‏ قال لزوجته: «أنت طالق إن شاء الله» أو لعبده: «أنت حر إن شاء 
الله بطل طلاقه وعتقه؛ من أين تأخذ هذا الحكم؟ 

)1١(‏ قال رجل لآخر: «لك عندي عشرون جنيهًا إلا عشرين جنيهًا)؛ 
أو قال لنوجهه: «أنت طالق ثلذنا إلا فلدتاة ما حكم هذا الطلاق؟ 

(3) استنبط حكم معاملة غيرك إذا تعدى عليك أخذا من قوله تعالى: 
ي#هَمنٍ أغتّدى عَلِدَكُم َأَعتَدُوأعَهِ مل ما أَعَتّدَئ عَلِتكمْ 4# مع العلم بأن التعدي 
منهي عنه بقوله تعالى: # وَلَا تدوأ 4 

)١5(‏ من أي أنواع الدلالة دلالة أن للشريك الثاني الثلثين من الربح بعد 
يبان أن للشريك الأول الغلث: 

اوُداَجَت١ ما حكم قبول الهدية مستنبطًا من قوله عليه السلام:‎ )١5( 
تَحَابُوا؟‎ 

(57) من أي أنواع الدلالة دلالة قوله تعالى: + أن لَكُمْ يله ألضِيَاوِ 
َرَت إِلَ سَآيكُم * على جواز الإصباح جنبًا. 

(70) استنبط حكم جل المطلقة ثلانًا لمطلقها بعد نكاح غيره؛ أخذا من 
قوله تعالى: +( ون طُلََهَا ها يَلُ لَه ِنْبَعَدُ حَقٌّ تكح ذَوجًا حَوَهه /4. 

(5) قدّر المفسرون في قوله تعالى: # قَالَ اليرت لا يَرْجُونَ هت 
أَنّتِ بِفَرَءَانٍ غَيْرِ هنذا أو يذه 4 أي : لا يرجون حسن لقائناء قمن أ نوع 
من أنواع الدلالة دلالة الكلام على هذا المحذوف؟ 


لم 
5 
32 


در عا 2 م 


(19) فهم ابن عباس من قوله تعالى 8 وَإن كن لَه إِحَوَة مَلأمّهِ دش )“4 
أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث» فمن أي أنواع المفاهيم هذا؟ 


33-3-0000 ببسب ببس سح" الوجيز في أصول الفقه 


)٠(‏ قال تعالى: + ولا تَأَحُلُوأ مما ل لع أسْمر أنه عَلْنَهِ '# وورد 
في الحديث -وهو من أخبار الآحاد- قوله يَِ: «المسْلمُ يَذْبَحُ عَلَ اسم الله 
سَمَّى أَوْ لإَيْسَعٌ)ء فالحنفية قالوا بحرمة الذبيحة إذا تعمد الذابح ترك التسمية» 
والشافعية أحلوا ذبيحة المسلم وإن تعمد ترك التسمية» فعلام بنى كل رأيه؟ 
اشرح هذا مطبقًا إياه على قواعد علم الأصول. 

1" أثبت الحنفية الكفارة على الصائم إذا أكل عمدًا قياسًا على الجماع 
عمداء فيا وجه ذلك؟ ومن أي أنواع الدلالة هذا؟ 

(؟") يرى الشافعية أن الكفارة ىا تكون في القتل الخطأ وفي اليمين غير 


تمت بحمد الله وحسن توفيقه 


ترا عرض مكنا الكارن بكار ألتلومرا لذي 
تأليث 
صاصبالْضيلة 


حم زمضيطه لراغيك 


(ت ١7ااه-‏ -19165م) 


00 الوجيز في أصول الفقه 


اوج يز 


فى أصول الفقى 


للأاستاذ 


باز 


المدرس بدار العلوم العليا 


حقوق الطبع لامؤلف 


/اة ١‏ ه - 1911م 


سَطيدالهَل تشاع ال وجنيالاظ - 


الفس ل ل الل سسسب ا 


لك الحمد أحكمْتٌ بكتابك أصول الشريعة الغراء» وجعلتها كشجرة 
باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء» والصلاة والسلام على محمد المبعوث 
بشيرا للمؤمنين» وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فهذا ثاني اثنين من كتابنا «الوجيز) في أدلة الأحكام الشرعية» 
لخصته من أمهات الكتب» واصطفيت جواهره من بحرها الخضم. وهذبت 
عباراته فصارت دانية القطوف. 


و 


والله أسأل أن ينفع به ى] نفع بأصوله. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


أحمد مصطفى المراغى 


كر فى 
سس سح سسسب الوجيزقي أضولالفقه 


الوجيز في أصول الفقه 7 1388 


كلل سس سبسبب ب ب سح" الوجيز في أصول الفقه 


الأدلة التي استند إليها المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية أربعة: 
الكتابء السنة» الإجماع» القياس7". 


)١(‏ ذاك أن الدليل إما وحي أو لاء والأول: إما متلو وهو الكتاب». وإما غير متلو وهو 
السنة» والثاني: إما قول كل الأمة من أهل الاجتهاد وهو الإجماع» وإما الاعتبار 
بحكم آخر لأجل المشاركة في العلة وهو القياس» وحجيته ضرورية عند فقدان الأدلة 
الثلاثة. 


الوجيز في أضول الفقه 77س لم8 


الكتاب الكريم 
0-3 ححيته : 


الكتاب لغة: اسم للمكتوب. 

وشرعا: هو القرآن» وهو اللفظ العربي" المنزل على محمد -صلوات 
الله خليةت للشويرء المظول إليدا قر 19551 المكدرب بيق الدفنية» البدوء سورة 
الفاتحة» المختتم بسورة الناس. 

والكتاب الكريم هو العمدة في استنباط 1 والدعامة التي تستند 
عليها الأدلة الأخرى. # كتبٌ وله إكََ برد متكا تإنيدء ولتدكر أزلوا 


م دوج 


اليب 4 


# القراءات - أقسامها: 
القراءات قسإان: متواترة» شاذة. 
)١(‏ فالمتواترة: هي التي رواها جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب في 
العصور الثلاثة» عصور الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهي بإجماع أهل 
الأمصار القراءات السبعة”"» وهي أدلة تؤخذ منها الأحكام الشرعية. 


)١(‏ فليست ترجمته قرآناء فلو قرأ بها المصلي لا تصح صلاته. 

() فالقراءة الشاذة لا تسمى قرأناء ولا تصح الصلاة بها. 

(*) هي قراءة ابن كثير بمكة» ونافع بالمدينة» وابن عامر بالشام» وأبي عمرو بن العلاء 
بالبصرة» وعاصم وحمزة والكسائي بالكوفة» وما كان منها من قبيل الأداء ولا يختلف 
الرسم باختلافه كالمد واللين والإمالة لا يجب تواتره» وما كان من قبيل جوهر اللفظ 
ويختلف الرسم باختلافه» نحو: «ملك. ومالك» يجب تواتره. 


000 ءههبببب سس سس" الوجيزفي أصول الفقه 


() والشاذة("' ة ن: مشهورة» واحاد. 


(أ) فالمشهورة: هي ما تواترت في عصري التابعين وتابعيهم دون عصر 


الصحابة» كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: «قَصِيَامُ ثََانَةِ يام مْتَتَابِعَاتَ) 
وهي تصلح لتقييد المتواتر عند الحنفية» ألا تراهم أوجبوا التتابع في صيام كفارة 
اليمين حملا للمطلق وهو + فَمِ يام ََثَةِ أَينّامٍ # على المقيد» وخالف الشافعي 
في ذلك, لأن الراوي لم ينقلها خبرًا بل قرآناء والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

(ب) والآحاد ما دون هذين» كقراءة أي في قضاء رمضان: «فَعِدَة مِنْ أيّام 
خَرَ مْتَتَابعَاتِ) ولا يعوّل عليها في استنباط الأحكام؛ ومن َم ل يوجب أحد 
من الآئمة التتابع في قضاء رمضان اعتمادا على هذه القراءة. 


تنبيهات 

)١(‏ لا بد للمجتهد الذي يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من 
القرآن» من معرفة أسباب النزول» فإن الغفلة عنها قد تؤدي إلى الخروج عن 
المقصود بهاء وتوقع في الشبهة. 

ألا ترى بعض الصحابة قد اشتبه عليهم الأمر والتبس القصد. فقد روي 
أن قدامة بن مظعون اتهم بشرب الخمر في خلافة عمر فأمر بجلده. فقال له 
قدامة: ١لئن‏ شربت كما يزعمون ما كان لك أن تجلدني, لأن الله يقول: # ليس 
عن النوك 2امثرا وعي ا القنوكلف كاه شماطيةةا إذا ما أتقرا واكثرا وعيلوا 


5 
07 م2 دي 0 لمجو راع مره 2 


7 اس في صب 6 ل سيره 0 ًَ 5 ٠.‏ 
لصحت م أتقوأ وءامنوا ثم أتقوأ وََحَسَنُوأ وأنَّهُ يحب المْحَسِينَ # وأنا منهم)”". فقال 


أ 


20 وهى قراءة صح إسنادهاء ووافقت قواعد الإعراب» وم يحتملها رسم 
المصحف. 
(7)أي: لأن هذه الحال تكفر ما كان من شربه» لأنه كان من آمن واتقى وعمل الصالحات» 


افص ل وك ننه سسلسسسسبح 8ة 


عمر للحاضرين مجلسه: «ألا تردون عليه قوله؟)20"©» فقال ابن عباس: «إن 
هؤلاء الآيات قد أنزلن عذرا للماضين. وحجة على الباقين» فعذرا للماضين 
بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمرء وحجة على الباقين لآن الله يقول: 
+ يكيب لين امَنُوَأ نا الخثر وَالْمَثِيِمٌ والْاْصَابُ وَالولَمُ رجَسٌُ يِنْ عَمَلِ الشّيْطنِ 
يبوه لعلَّكمَ تفِْحُونَ * فإن كان من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله نمى أن تشرب الخمر)» فقال له عمر: 
«(صدقت)2 , 

إلى أن معرفته تعين على معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه عند التعارض» 

(؟) معرفة عادات العرب في أفعالها وأقوالحا ومجاري أحوالها وقت 
التنزيل» انظر إلى قوله تعالى: © وَأَنَهُ هُوَرَبُ ألِيّعْرَ )# تره قد عين هذا 
الكوكب, لأن بعض العرب”" عبدته ولم تعبد غيره من الكواكبء وإلى قوله: 

كا ب ممه سر كو حي ارا . :1 5 - 97 5ل 
يحاون ربهم من فوفَهِمٌ 4 تجده خص الفوق تنبيها على نفي ما ادعوه من الآلحة 
في الأرضء فلا يكون فيه دليل على إثبات الجهة لله البتة. 

(*) كل حكاية وردت في القرآن ووقع قبلها أو بعدها ردٌ لها فذلك دليل 


ا 2 


بطلامهاء كقوله تعالى: 2 إِد قَالَوا مآ أَنزْل أله عل بِسَرِ من سَْ و )4ه إذ جاء بعدها: 


إذ كان بمن شهد بدرا وأحدا والخندق. 

)١(‏ وفي رواية: أن عمر قال له: «إنناك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حرم الله», كذا في الموافقات للشاطبي. 

)١(‏ فهم قدامة أن العبرة في الآية بعموم اللفظ فأخطأء فبين له ابن عباس العليم بأسباب 
النزول أن المعول عليه هنا خصوص السبب. 

(*) هم خزاعة» ابتدع لهم ذلك أبو كبشة. 


٠خ؛«ذ_لددددغدغت‏ سح" الوجيز في أصول الفقه 


.ل قُلْمَنَ أَرَلَ ألكتب الى جَآءَ بد مومئ دورا وهدى لِلنا ناس 4 وقوله: وار 
سَنطِيرٌ الأوايرت )4 الآية» ثم جاء بعدها: +ل فل نَل الى يَمْلَمُ لدي في 
لسَّمْوت وَالْارَضٍ ). 

وإن لم يسبقها أو يلحقها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. لأن الله 
سمى القرآن فرقانا وتبيانا لكل شيء» فليس سائغا بعدئذ أن يحكي فيه ما ليس 
بالحق ثم لا ينبه عليه. 


م 


ومن ثمة احتج الشافعية وفريق من الحنفية على تكليف الكفار بفروع 
الشريعة بقوله تعالى: +( فَالْوا تك يب الْمَصَبِنَ (05) وَلَرَنْك ملو ألْيسَكينَ 4 إذ 
إنهم جعلوا سبب عذابهم وسلوكهم سقر ترك الصلاة والصدقة» وهما من 
فروع الشريعة لا أصولاء وقد أقرهم الله على ذلك ولم يرده» فدل على أنهم 
نسبوا العذاب إلى سبب صحيح"'") 

(5) بيان القرآن للأحكام مق لا تفصيلٍ كى) يدل ذلك الاستقراء؛ ألا 
ترى أن أحكام الصلاة والزكاة والعقود والحدود لم تذكر فيه تفصيلاء لكن 
يي له د 0 
إلى ذلك قوله تعالى: © اليو كلت لَك ديتَك وَأَمَمَتُ عَم يِعَمقٍ وَنَضِيتٌ 
لَك الْاِسْلَم دِينًا )4. 

وإذن فلا ينبغي الاقتصار عليه في استنباط الأحكام بل لا بد من النظر في 
شرحه وهو السنة, فإن أعوزنا فيها البيان رجعنا إلى تفسير السلف من الأئمة 
فهم به أعرف. 

)١(‏ ولا تجزئ صلاة الكافر إذا هو أداهاء لأنها فقدت شرط الصحة وهو الإيهان» كالصلاة 
من المؤمن فإنها لا تصح مع النجاسة, لفقدها شرط الصحة وهو الطهارة. 


الم فلن ببسب ساس بينم 140 


فإن لم نجد ما يطفئ الغلة تفهمناه على مقتضى السنن العربي» وأخذنا 
المعاني من الألفاظ وفقا لأساليبهم. 

#* أساس التشريع في القرآن الكريم: عدم الحرجء تقليل التكاليف. 
التدرج في التشريع: 

)١(‏ عدم الحرج: 

الحرج في اللغة: الضيق» وشرعا: إعنات المكلف. بتكليفه ما لا يطيقه. 
اوها وق عله 

والآدلة على أن الشريعة مؤسّسة على رفع الحرج كثيرة» منها قوله تعالى في 
وصف الرسول كَكِةِ: #وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالَْدلَ أل كانت عَهِرَ 4 
وقوله: + لا يُكَلِث أنه دسا إِلّا وُسَحَهَا # وقوله: + وَمَاجَعَلَ عَلَكي في 
لين ون حرج 4 وقوله: «إبرِيدُ أنَهيصكُمْ الُْدرَ وَارْيِدُ بِكُمْ اشر )4. 

وقؤله عليه السلا »««خذوا يوق العقل نكا كوف إن الله لا يمل حتى 
قواف وجنيق أن أنرسؤة الله كلقع السن ار عدصياة مدودايت 
ساريتين» فقال: «مَا هَذًا؟»» قالوا: «حبل لزينب تصليء فإذا كسلت أو فرت 
السسكفيداء نقال: شلوك لض ل 5321 تقاطك وإذ كزيل 1 1ه قهذا: 

ومااروت عائشة أن النبي يك قال: (إنَّهَذًا الدّينَ مين ََوْغِلُوا فيه يرفْق» 
وََا تبَخْضُوا إِلَ أَنْفْسِكُمْ عِبَادةَ الله» فَإِنَ النبَتَّ لا أَرْضًا قَطَمَ وَلَا ظَهرًا أَبقَى). 

سر :35 الكاراك مز يخس |الحنادة: وكر الج التكزر يفاد انيع أل 
العقل أو المال» إلى خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف الشرعية التي تُطلّب 
من المكلف ولا بد من أدائهاء فإذا أوغل في عمل شاق فرب منعه عن أداء غيره 
لاسيهما حقوق العباد» وبذا يكون ملوما غير معذورء لأنه إنم) طّلب إليه القيام 


ا بلس سس الوجيزق أصول الفقه 


بها جميعا على وجه لا يخل بواحد منهاء فقد ورد في الحديث: (إِنْ لِرَّكَ عَلَيْكَ 
» وَلِنَفْسِكَ عَلَيَكَ حَفَاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَاء فَأَعْطٍ كل ذي حَنٌّ حَقَهً). 


احف 


بر 


ومن أجل هذا شرعت الرخص كالفطر للمسافر» وأبيح ما حرم عند 
الضرورة» وأجيز التيمم عند عدم القدرة على الماء. 

(0) تقليل التكاليف: 

قد كان من لطف الله بعباده أن خفف عنهم التكاليف. ليتيسر لهم القيام 
بأعبائهاء ولا يكون لهم منها حرج ولا عنت. 

والناظر إلى الكتاب الكريم يرى أن ما اشتمل عليه من أوامر ونوا قليل 
يسهل العمل به وليس فيه كثير من التفاصيل التي ينشأ عنها لمن اعتصم بها 
حرج أو مشقة. 

يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ل( يريد أنه آن يوك دك مَك لاضن 
صَعِيِمًا )4 «وَيِضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ وَالْخَكَلَ أل كات عَلهِرْ 4. 

وأن رسول الله كَل نمى عن التبتل وقال: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ 
مِني)» وكان ذلك من جرّاء أنْ عزم قوم على صيام النهار وقيام الليل واعتزال 
النساء. إلى الأخذ بأنواع أخرى من الشدة كانت في الأمم السالفة فخففها الله 
عن هذه الآمة. 

() التدرج في التشريع: 

جاء الإسلام وللعرب عادات استحكمت فيهم وأصبح لا مناص لهم 
منهاء وبعضها صالح للبقاء ولا ضرر منه. وبعضها ضار لا بد من إزالته 
وتغييره» لكن الشارع الحكيم اقتضت حكمته التدرج بهم في منعهاء كيلا تبيج 


عمسم رن 


نفوسهم وتبغض الإسلام وتنفر منه» فكان يحرم شيئا منها ثم ينتظر مدة تكفي 
نسيان ما ألفوه ويفعل التحريم أثره في نفوسهم. ثم يحرم عليهم شيئا آخر 
وهكذا. 

وكذلك كان يبيح لهم بعض الأشياء إلى حينء ثم يعود فيحرمه عليهم. 
هاك الخمرٌ مثلاء لم تحرم عليهم بادئ ذي بداءة بل جاء تحريمها بعد مراحل. 

فقد نزل بمكة قوله تعالى: وين ترات التصل والخنتن تعدو عند 
سحكرًا وَرِزْقًا حَسَنَا # فشربها المسلمون» ثم ذهب جمع منهم بزعامة عمر 
ومعاذ إلى رسول الله كل وقالوا: «أفتنا يا رسول الله في الخمر» فإنها مذهبة 
للعقل سالبة للمال»» فنزل قوله تعالى: + يسَكَفوْئَكَ عرب الْحَمْرِ وَالْمَيِيِسِ كل 
هما ِنَم مكبر ومتْفْعَ لئان *4. 

تم دعالعد ارين وح عرق باسني لكريرا ومكترواءر اتيم اندم 
في الصلاة فقرأً: ٠قل‏ يا أمها الكافرون أعبد ما تعبدون»» فنزل قوله تعالى: # لا 
قروا الوتكرة ونث شكرئن لفقل من كان يشريها. 

ثم َو بعض منهم وليمة دعا فيها جماعة من المسلمين» فشربوا وسكروا 
وافتخروا وتناشدوا الأشعار» فهجا بعض المهاجرين جماعة الأنصار» فقامت 
بينهم شحناء كادت تؤدي إلى اشتجار الرماح» ووصل خبرها رسول الله وكاو 
فقال عمر: ا بيانا شافيا»» فنزل: © إِنَما الحمر وَالْمَتِيرٌ 
وَالْْصَابُ وَالْرَلمُ رجي مَنْ عَملٍ الشَِطن ينوه لَعلَّك حون 200 إِنّمَا يريد 
ميخ 1 وق يتف اكوة باققة في لمر وَالْمْرٍ وَيصدَمْ عن ور اله وَعَنِ 
ل 


)١(‏ الأنصاب: الأصنام والأحجار التي تعبد من دون الله تعالى» والأزلام: الأقداح 


:ثدح" الوجيز في أصول الفقه 

وبا تقدم يستبين لك حكمة وجود الناسخ والمنسوخ في الكتاب الكريم. 
# أهم الأغراض التي اشتمل عليها الكتاب الكريم: 

ينتظم الكتاب الكريم ثلاثة أمور: 

)١(‏ ما يتعلق بالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه 
قد تكفل بشرحها علم الكلام أو علم أصول الدين. 

)١(‏ ما يتعلق بأفعال القلوب من الحث على مكارم الأخلاق وفاضل 
الصفات» وهذه مباحث علم الأخلاق. 

(©) ما يتعلق بأفعال الجوارح من الأوامر والنواهي والتخييرات» وهذه 
مباحث علم الفقه أو علم الفروع. 


التي كانت تكتب عليها الأوامر والنواهي, فإذا أراد أحدهم سفرا مثلا أدخل يده في 


ال الورك ننه -ل-#-بسش هه سم 1888 


السنة 


تعريفها- حجيتها- منزلتها من القرآن الكريم- أقسامها 

السنة لغة: الطريقة المعتادة حسنة كانت أو سيئة» وعلى هذا ما جاء في 
الخير: امَنْ سن في السام سن حَسَتة قله أَرُهَا ََْرُ مَنْ عَعِلَ يها ِل يَْم 
الْقِيَامَةَ وَمَنْ سَنَّ سَنَةٌ سَيْعَةَ فعَلَيُهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَهِلَ يبا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة). 
رواه مسلم. 

وعند الأصوليين”©: هي ما ثُقل عن رسول الله يل وأخذ عنه يإحدى 
طرق ثلاث: 

)١(‏ أن يقول شيئاء فيعملوا با قال. 

() أن يقوم بعمل من الآعمال» فيكون هذا الفعل داعيا لاتباعه» ولو لم 
يقرنه بكلام. 

9) ايوق شها فسكت عدم ولا يتك بوه هاء فيكو ن سكوته 
عنه رضا وتقريرا له. 

ومجموع ذلك هو السنة» فالسنة: ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل 
أو تقرير. 
)١(‏ وعند الفقها : ما واظب عليه البي 5ه مع تركه احبانا باذ علن:وقد تطلق على: 

ما عمل عليه الصحابة سواء وجد في الكتاب والسنة أم ل 
الملصحف وتدوين الدواوين» وعلى هذا جاء الأثر: 'عَلَيَكُمْ بستتي 1 


الْيلمَاء ءِ الرَّاشْدِينَ المهديينء تشكرا عا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِذ) أخر جه أبو داود 
والترمذي. 


5ل د طئئههبب ب ب سح" الوجيز في أصول الفقه 


2 ححيتها: 

اتفق المسلمون على أن السنة المطهرة دليل من الأدلة الشرعية» وأنها ربا 
تستقل بتشريع الأحكام'”"» يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ما 00 ثم ألو 
فَحْدُوهُ وَمَانسَكُم عَنْهُأنتَهُوأ 4 وقوله عليه السلام: رلا اين أو تيت لمان 
وَمَثْلّهُ مَعَُ). 

#* منزلتها من القرآن: 


السنة هي المرجع الثاني للدين بعد الكتاب الكريم» وهي التي تفصل 
مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامّهء فقد بينت أحكام الصلاة والزكاة والزواج 
و ان 

يداك ال اللي قري ماكنمنا: 

(1) جاه في الكتاب الكربم: + وَل جد العيَبت ورم عَلكِهندٌ 
لك 4 فا المراد من الطيبات؟ وما المقصود من الخبائث؟ وما أفراد كل 
منهما؟ من جرّاء هذا يتردد الإنسان في كثير من الأشياءء أمن الطيبات هي أم 
من الخبائث؟ 

وقد يعتبره بعضهم من الأآولء بين| يعتبره بعض آخر من الثاني» فقد 
ترددوا في لحوم الحمر الآهلية والحيوان ذي المخلب وغيرهماء إذ لم يرد فيهم| 


)١(‏ كتحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحريم كل ذي ناب ومخلبٍ من سباع الطيرء فقد روى 
أبو داود عن خالد , بن الوليد أن النبي مَك قال: «لا تل أموَال المحَامَدٍ إلا بِحَقَهَاء 
وَحَرَامٌ عَلَيَكُمْ: لكيه الأخدة وَكُلُ ذِي اب من السّبَاع» وَكُل ذي ملب مِنَ 
الطثر). 


الف ف الك القن سد سس يميم 1849# 


نص في الكتاب الكريم يوضح أمرهماء وما زالوا كذلك حتى أفتى النبي -عليه 
السلام- بأنهها من الخبائث 

)١(‏ جاء تحريم الربا في مواضع عدة من القرآن: +[ يَتَيْهَا أل عَامنُوا 
كا تَأَكُلُوا الرِيوأ ار 1 مُصحَمَةٌ /4 +[ كاري م ا امف اودكا 
مَابَقىَ مِنَ اربوأ #4 # يمحق الله اربوأ وبرت أَلصَدَقَتٍِ * وقد كان المعروف في 
ص الإسلمهودب ااهل وهودب لي ووأ يول اد كه للمدوم: 
«إما أن تقضي وإما أن ُربيِ) وإذن فيحمل ظاهر الآيات القرآنية على تحريم 
ذلك النوع المألوف عندهم ويقتصر عليه. 

كن اده ونه اه لسريو عار تمل الله التو العروك وريدم 
وفي هذا يقول عليه الهباام: (الدقة ِالذّهَب وَالْفْفةُ بِالفِضَة وَالَيُ الي 
شد باش وَلتَّمرُ لولح بلْلْ. مثلا بوئل» سَوَاءً يسَوَاءِ يدا 
يد قَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَ قَقَدأَرْبَى» فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذْه الْأَشْيَاءُ يعوا كَيِف شِكْتَم)» 
وسر هذا أن سبب التحريم وحكمته متحققة في كل ذلكء وهي الزيادة بلا 
عوامن» 

سرع لامر ١‏ حزوح عقي قرا من الفاء اكرات 110 
تعالى: + خُرّمَتَ عَكَتكُمَ هد فك )4 الآية» ثم جاء في آخرها: + وَل 
لم اوه لصم )4 فظاهر الآية لا يحرم على الرجل أن يجمع بين زوجتين 
في وقت واحد إحداهما خالة الأخرى أو عمتها. 

لكن السنة صرحت بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وجعلت 
الخالة والعمة كالآم في هذا الحكم. 

ما تقدم تعلم حاجة الكتاب إلى السنة في تفصيل مجمله» وتعميم ما يدل 


0 ل لتتضة_+_+_”_”ت” اناا‎ ١ 


ظاهره على عدم العموم» وتقييد مطلقه. و تخصيص عامه. 
“* رتبتها: 

السنة متأخرة في الاعتبار عن الكتاب لوجوه: 

)١(‏ أن الكتاب مقطوع به وهي مظنونة إلا في الأقل النادر. 

(؟) أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة عليه» والبيان تال للمبين» والزيادة 
لا تعتبر إلا إذا لم تكن فيه. 

(9) أن الأخبار قد دلت على ذلك كحديث معاذ: ١يِمَ‏ كَكم؟) قال؟ 
«بكتاب الله) قال: «فَإِنْ ل تَجِلُ؟)» قال: «بسنة رسول الله)» قال: «فَإِنْ 1 
تجن؟19ء قال: اأجتهد رأبى»... الحديث» ومثله ما أثر عن ابن مسعود؛ امن 
عرّض له منكم قضاءٌ ليقض با في كتاب الله» فإن جاءه ما ليس في كتاب الله 
فليقض بط قضى به نبيه يكوا . 

:* أقسامها باعتبار السند: 
السنة باعتبار السند أقسام ثلاثة: متواتر» ومشهورهء وآحاد. 
)١(‏ فالمتواتر”2: ما نقله في الأزمنة الثلاثة”'" جمع كثير يؤْمّن تواطؤهم 
)١(‏ التواتر لغة: التتابع» يقال: «تواتر القوم» إذا جاء واحد بعد آخر مع مضي فترة 
بينهماء وللتواتر شروط ثلاثة: تعدد النقّلة حتى يمتنع اتفاقهم على الكذب لاختلاف 
مشارمهم» والاستناد إلى الحس من مشاهدة أو ساع لا إلى العقل إذ هو قد يخطئ» 
ووجود التعدد في كل الطبقات فيروي ذلك العدد عن مثله حتى يتصل بالمخبر عنه. 
وهذا معنى قولهم: لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة». 

(؟) هي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم» والصحابي عند المحدثين وبعض الأصوليين: 


من لقي النبي كَلِةِ مسلا ومات على إسلامه؛ وعند جمهور الأصوليين: هو من طالت 
صحبته متبعا له» بحيث يصح أن يطلق عليه اسم «صاحب فلان» عرفاء بلا تحديد في 
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وحكمه أنه يوجب عل| يقينيا ضرورياء للقطع بأنا نجد نفوسنا تجزم 
بمضمون أخبار كثيرة» كوجود بغداد ومكة وإن لم نرهما. 

وليس للتواتر عدد معين» بل ضابطه: حصول العلم الضروري به. 

(1) والمشهور: ما بلغ به حد التواتر في زمني التابعين وتابعيهم» كحديث: 
١لا‏ تكح مره على عَمتهَاء وَلَا على حَالتهاه وَلَا عَلَ بنْتِ أَحِيهَاء وَلَا عَلَ 
بِنْتِ أَختهَاء مَإِنَكُمْ ذا فَعلْتُمْ قَطَعْتُمْ أرْحَامَكُمْ) رواه مسلم, وقوله: (لَايَرِتُ 
الْعَاتِلَ شَيْنَاا» رواه الدارقطني. 

وحكمه أنه يفيد علا تطمئه(2 إليه النفس» ويقيّد مطلق الكتاب 
ويخصص عمومه. فهو كالمتواتر» ومن نّم خصص حديثٌ تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها عموم قوله تعالى: # وَل لك مَاورآهَ دَلِحكُمْ 4. 

(") والآحاد: ما غاير المتواتر”" والمشهورء وهو لا يفيد العلم بنفسه”" 

يفيد غلبة الظن» ويجب العمل به عند الجمهور للأدلة الآتية من الكتاب 


والسنة والإجماع والمعقول. وهي: 
(أ) قوله تعالى: # ومَاكات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنقْرُوأ مائولا نكر مكل 


دس ل ار 


وَفَوَ مَنْهْمَ طَِمَةٌ لَِتَمَقَهُوأ في أَلدِيِنِ وَلسنَذِدوأ موَمَهُمَ يدا رَجَعوا لتم لعَلَهُمَ امد 


الأصح 

)١(‏ أي: ظنا قريبا من اليقين. 

() لا خلاف في وجود السنة الفعلية المتواترة كالصلاة والصوم على الطريقة المعروفة» بل 
الخلاف في السنة القولية المتواترة» فنفاها بعضهم. وأثبتها آخرون في حديث واحد أو 
اثنين أو أكثر. 

(*) سواء أفاده بها يحف به من القرائن الخارجة» أم لم يفده. 
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اح عو 


يحَدَرُوت 204 فَأَمْرٌ الطائفة المتفقهة بالإنذار والتعليم إن لم يكن الغرض منه 
قبول ما أنذروا به كان ذلك من العبث الضائعء والطائفة لا يشترط فيها حد 
التواتر فقتصدق على الاثنين وعلى الثلاثة» وإذن فالآية تدل بعمومها على أن 

(ب) أن النبى كان يرسل آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل للدعوة إلى 
الإسلام وتبليغ الأحكام» فأرسل معاذ بن جبل”" إلى اليمن معلا للشرائع 
وقاضيا بين الناس» وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام» 
وول على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم والزِيُرقان بن بدر في جماعة 
يطول تعدادهم. 

(ج) أن من تتبع عمل الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم بأخبار 
الآحاد وجده كثيرا مستفيضا فكان ذلك منهم إجماعا على حجتهاء فمن ذلك 
أنهم عملوا يوم السقيفة نا رواه امو بكر «الأتمّة مِنْ اشر وعمل أبو 
بكر بخبر المغيرة في توريث الجدة”*'» وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف في 
)١(‏ النفير في الآية الخروج لطلب العلم» روي ذلك عن مجاهد, ولولا بمعنى «هلاً) 

للتحضيضء و«لعل» مستعملة في الطلب. أي: الإيجاب مجازاء من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازم؛ إذ الترجي بمعناه الحقيقي محال في حقه تعالى» لأنه يقتضي جهل 
العاقبة. 


قال لعاذ حين أرمطله نك تأت كَوْمَا م ارا ياه ِل هنإل إل 


اله فَِنْ هُمْ َطَاعُوكَ لِدَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أن الله قَدْ اهترض عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتٍ في كل 
يَوْم وَلَيْلَقَا الحديث. 


(7) هي سقيفة بني ساعدة حين اختلف المهاجرون والأنصار في الخليفة بعد رسول 
اللّه. 
(5) روى الحاكم أن جدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس ميراثا لما من مال ابن ابن قد مات» 


224222 تت ل 


جزية المجوس”2» في أخبار كثيرة نحو أولئك. 
(د) أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة» فلو رُدَّ خبر الواحد لتعطلت 
الأحكام الشرعية. 


* شروط العمل بخبر الواحد 
للعمل بخبر الواحد شروط في راويه. وشروط في معناه. وشروط في 
لفظه 


« شروط الراوي 

شروط الراوي أربعة: 

)١(‏ العقل الكامل بالبلوغ» فلا تقبل رواية الصبي والمجنون, لأنب) لا 
يقدران على ضبط ما يرويان» وهذا شرط للأداء لا للتحملء» فمن تحمل وهو 
صبي مميز ثم روى وهو بالغ قبلت روايته» فقد أجمعوا على قبول ما رواه ابن 
الزبير”" والنعمان بن بشير”" وأنس بن مالك”» وقد تحملوا وهم صبيان وأدوا 
وهم مكلفون. 


فقال لها: «ما علمت لك في كتاب الله حقاء ولا سمعت من رسول الله كلها ثم 
سأل من حضر فشهد المغيرة أن رسول الله أعطاها السدسء وأيده في ذلك محمد بن 
مسلمة» فحكم ا أبو بكر بالسدس. 

)١(‏ روى مالك والشافعي أن عمر استشار الناس في جزية المجوسء فقال عبد الرمن بن 
عوف : سمعت رسول الله يقول : شنا م ِمْ سُنَْ أَهلٍ الْكِتّاب)». 

(9) ترق ورسول دوين لاتريدعل العشر. 

)ولد يعد سثة ولمشامي المجرة: 

(5) كانت سنه عند قدوم رسول الله المدينة عشر سنين. 
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(7) الإسلام لإجماع الآمة على رد رواية الكافر» لأنه يسعى في هدم الدين 
تعصبا(''» وهذا الشرط للأداء لا للتحمل أيضاء لقبول حديث جبير بن مُطعِم 
أنه سمع النبي كَل يقرأ في المغرب بالطورء مع أنه تحمل حين جاء أسيرا يوم 
بدر. 

() العدالة حتى تحصل الثقة بصدقه. وهي ملكة تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة» وأدناها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر 
كالتطفيف اليسير في الموازين وسرقة ما دون النصابء وترك ما يخل بالمروءة 
من الأشياء الدالة على خسة النفس» كالإفراط في المزاح المفضي إلى الاستخفاف 
به وصحبة السفلة» وتعرف العدالة بالشهرة”" أو بالتزكية”"» وهي تعديل من 
عرفت عدالته من لم يعرف بها. 

(4) الضبط» ويتضمن ذلك: السماع»» وحفظ اللفظ””. والثبات على 
الحفظ إلى حين الأداء» وفهم المعنى بحسب وضع اللغة. 


)١(‏ ولقوله تعالى: إن جَآءكٍ َي )4 الآية» والفاسق هو الكافر بعرف السلف. لأنه 
اسم لمن خرج عن طاعة أوامر الدين ونواهيه. 

(0) كمالك وأحمد والأوزاعي والليث وابن المبارك. 

(*) وأرفع مراتبها: مأمون» صدوقء لا بأس به. ويلٍ ذلك: صالحء حسن الحديث» 
صويلح» والصحابة عدول لا يحتاجون إلى التزكية لما ورد من الآيات والأحاديث في 

ا ورخصة. فعزيمته: الاستماع حقيقة من المحدثء أو حك| بأن يرسل إليه 
رسولاء أو يبعث إليه كتابا مختوما على رسم الكتب. ويطلب إليه أن يحدث بما فيه 
ورخصته: الإجازة برواية كتاب إن علم المجاز له معناه. 

(5) عزيمته: الحفظ من وقت الساع إلى وقت الأداء» ورخصته: الاعتماد على الكتابء إذا 
كان بحيث لو نظر فيه تذكر ما كان مسموعا. 
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« شروط معناه: 
يشترط للعمل بمعناه عدم معارض له أقوى منه من عقل أو نقل» بحيث 
فَيْرَدَ إذا عارضه القرآن الكريم أو الحديث المشهور. كا روي عن فاطمة 
بنك قبس أببا قالت: اطلقى زوعى ثلاثا على عهد رسول الله كلق فأنيت 
النبي كَلةٍ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة»» دل الحديث على أن المبانة بينونة 
كبرى لا نفقة لها ولا سكنى حين عدتهاء وذلك معارض للكتاب الكريم: 
92 وروي << سءم سس 5 سد 5 
# أسَكنوس مِنْ حَيتُ سكثر ين وَجْدِحمْ *# وللسنة المشهورة» وهي ما روي عن 
غمر أنه قال سمعت النبى يلل يقول: «للْمَطَلَقَة الثلاث التققة وَالسّكْض ما 
دَامَتْ في الْعِدَّوَا. 
لذا رد أبو حنيفة حديث فاطمة» وعمل بالكتاب والسنة» وجعل للمبتوتة 
النفقة والسكنى7". 
ويرد أيضا إذا خالف الإجماع بناء على من يقول إنه حجة قطعية. 
أما إذا خالف القياس ففيه التفصيل الآتى: 
بيان ذلك أن راوي الحديث إما معروف بالرواية» أو غير معروف بها. 
والأول على ضربين: 
)١(‏ أن يعرف بالفقه والاجتهاد. كالخلفاء الراشدين والعبادلة ومعاذ بن 
جبل وعائشة» فتقبل روايته وافقت القياس أو لاء خلافا لمالك فإنه قدم عليها 


)١(‏ أما الشافعي ومالك فجعلالما السكنى دون النفقة» وأحمد لم يجعل طا نفقة ولا سكنى» 
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القياس7©»: وذلك نحو ما روى ابن عمر أنه يكل أوجب الوضوء من الرّعاف» 
وبرأيه أخذ أبو حنيفة» والقياس يقتضي ألا ينتتقض الوضوء به. لأنه خروج دم 
نجس من البدن» وزوال النجس لا ينقضه ولا يوجبه» وإذ كان ابن عمر فقيها 
3 هو 5-5 0 ٠‏ وهو ءٍِ ٠"‏ # ع 
معروف الرواية يؤمّن منه ما يخشى من غيره من نقص في اللفظ يخل بالمعنى أو 
زيادة فيه تفسله. 
هريرة» فتقبل روايته إن وافقت القياس لا إن خالفته» لآن الرواية بالمعنى كانت 
مستفيضة» فإذا لم يكن الراوي فقيها لم يؤمن من تركه شيئا من المعنى أو إدخاله 
شيئا عليه» فتدخله شبهة زائدة يخلو منها القياس. 
كحليث المض اة» فقد ووى أبو هريرة أن الى كله فال: ذلا تَصَة و( 
اليل وَالْعَتَمَ َمَنْ ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَْرِ الَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يباه إن 
رَضِيَهَا أُمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَر)”". فالأمر برد صاع من 
التمر بدل اللبن حالف للقياس الصحيح. إذ تقدير الضمان بالمثل في المثليات 
ثبت بالكتاب» وهو قوله تعالى: ا هَمَنِ أَعَتّدئ عَلَكٌ مَأَعتّدُوأ عليه بمِقَلٍ مَا 
)١(‏ رده الحنفية بأن خبر الآحاد يقين بأصله. إن| الشبهة عرضت في نقله» لكن في القياس 
العلة محتملة وهي الأصلء وربما كان في الفرع مانع أو الخصوصية الأصل أثر. 
00 التصرية الجمعء والمراد بها هنا جمع اللبن في الضرع بالشدء وترك الحلب مدة ليخيل 
إلى المشتري أنها غزيرة اللبن. 
() اختلف الأئمة في حكم المصراة» فذهب مالك والشافعي إلى أن يردها ويرد معها 
صاعا من تمر إن كان اللبن هالكاء أو يرد عين اللبن إن كان موجوداء وذهب ابن أبي 


ليل وأبو يوسف إلى أنه يردها مع قيمة اللبن» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يردها بل 
يرجع بأرشها وهو الفرق بينها غزيرة اللبن وقليلته. 
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عَتَّدَ عَلَتَححْ # وتقديره بالقيمة في القيميات ثبت بقوله عليه السلام: ١مَنْ‏ 
عْتَقَ شِقَصًاا" لَهُ في عَبْدِ فُوَمَ عَلَيّْهِ نَصِيبُ شَرِيكِه إِنْ كَانَ مُوسرًا("©), وكذا 
بالإجماع المنعقد على وجوب اللمثل أو القيمة عند فوات العين. 

والقيمة النقدان» والصاع من التمر بالنسبة إلى اللبن ليس بالقيمة ولا 
بالمثل» وقد عد هذا من ضان العدوان, لأنه ظهر بعد فسخ العقد أن تصرف 
المشتري في الإبل والغنم بحلبها ليس برضا صاحبهاء لآن رضاه كان على 
تقدير أن تكون ملكا للمشتري» وحينئذ ففى هذا عدوان اعتباري يقاس على 
العدوان الصريح في وجوب الضمان. 

والثاني وهو غير المعروف بهاء بأن يروي حديثا أو حديثين» كوابصة بن 
معبد”"'» فخيره على ضروب: 

١‏ أن يظهر في السلف ويشهدوا بصحته ويعملوا به» أو يسكتوا عن 
الطعن فيه عند اشتهار روايته. 

وحكمه أن يكون كخبر المعروف بالرواية» إذ سكوتهم في موضع الحاجة 
بيان» والسلف لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول مالم يصح عندهم أنه 
ثابت عن رسول الله وَكادِ. 
(1)الشندن مكبر شنكرة- الصيب: 
(") وفي التمثيل به نظر عند بعض العلماء» لآن أبا داود والترمذي وابن ماجه. أخرجوا 

له أحاديث, فالأولى التمثيل بمعقل بن سنان» إذ روى له النسائى حديثاء وأصحاب 


(5) إذ عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي وحسن ضبطه. أو لموافقته سماعهم ذلك من 
رسول الله كَِدِه أو من سامع منه ذلك مشهور بالعدالة. 
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(0) أن يقبله بعض ويرده بعض آخرء فيقبل إن وافق القياس ورواه 
الثقات عنه» ىا روى من حديث معقل بن سنان الأشجعي في بَرْوَعَ بنت 
واشق» وقد مات عنها زوجها هلال بن مرة» وما سمى لما مهرا حتى مات» 
فقضى لا النبي بمهر المثل. 

فابن مسعود قبله» وذلك أنه سئل عمَّن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراء 
ومات عنها قبل الدخولء فاجتهد شهراء ثم قال: «أرى لها صداق امرأة من 
نسائهاء لا وكس ولا شطط7", وعليها العدة» ولا المبراث»» فقام معقل فقال: 
«أشهد أن رسول الله يَكِةٍ قضى في بروع مثل قضائك)» فسُرّ ابن مسعود. لموافقة 
قضائه قضاءَ رسول الله عَللةِ. 

وردّه علي -رضي الله عنه- قال: «ما نصنع بقول أعرابي بوال على 
عقبيه”2؟2» وقال: «حسبها المبراث» ولا مهر لا». 

وقد عمل الحنفية مهذا الحديثء لأن الثقات المشهورين من الفقهاء 
كعلقمة”" ومسروق* والحسن البصري” قبلو قبلوه» فدل ذلك على أنه صح 
عندهم, ولموافقته القياس» ا 
الموت كالمهر المسمىء» وأيضا فالموت كالدخول مع عدم التسمية فك| أنه 


)١(‏ الوكس: النقصء وبابه وَعَدَ وهو لازم ومتعدء والشطط: تجاوز الحد. من بابي 
ضرّب ونصّر. 

(1) إذ من عادة الأعرابي الجلوس محتبياء فإذا بال يقع البول على عقبيه» وهذا من قلة 
احتياطهم حيث لم يستنزهوا من البول. 

(7) هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي توفي سنة (51ه). 

(4) هو مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي تابعي توفي سنة (57ه). 

(5) هو الحسن بن يسار البصري الثقة الورع المتوفى سنة (١١١ه).‏ 
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بالدخول في هذه الخال يجب لما مهر المثل فكذلك بالوفاة» إذ إن كلا منهما 
يوجب العدة. 

وردّه الشافعي لمخالفته القياس عنده. إذ قاس الوفاة على الطلاق قبل 
الدخول مع عدم تسمية المهرء وهي في هذه ا حال لا يكون لا مهر المثل» وأيضا 
فحال الصداق كحال الثمن في البيع» فكما أن البائع لا يستحق شيئا من الثمن 
ما بقي المبيع في يد البائع فكذلك المعقود عليه -وهو البضع- لم يتسلمه الزوج 
بل بقي لا سالماء فلا تستحق عوضه وهو مهر المثل. 

() أن يرده السلف جميعاء وحينئذ يكون مستنكرا فلا يقبل"» ى) تقدم 
من حديث فاطمة بنت قيس. 

(:) ألا يظهر في القرن الأول ولا الثاني» فيجوز”" العمل به إن ظهر في 
القرن الثالث”" بشرط أن يوافق القياس”)» لعدم فشو الكذب فيها بدليل قوله 
كلذ: «حَْركُمْ قَرْني» تم الَذِينَ يلُوعمُمْ» ثُمَ الَذِينَ يلومج ثم يَفْشُو الْكَذبُ). 

أما بعد هذه القرون فلا يعمل به» لغلبة الكذب حينئذ. 


تنبيهان 
)١(‏ لا يثبت بخبر الواحد حكم فيا تعم به البلوىء بأن يحتاج إليه 


)١(‏ لأنهم لا يتهمون برد الحديث الصحيح, فيكون اتفاقهم دليلا على أنهم اتهموه في 
الرواية. 

() ولا يجب العمل به لضعفه. 

() القرون الثلاثة: عصور الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. 

(5) وفائدة إضافة العمل إلى الحديث مع أن المعول عليه القياس ألا يتمكن نافي القياس 
من منع هذا الحكم لمعاضدة الحديث إياه. 


ذذدلللدددددددلهب ب ببس سحيب الوجيز في أصول الفقه 


كل مكلف مع كثرة تكرره. إلا إذا اشتهرء أو تلقته الأمة بالقبول"'» وذلك 
افحذيظ تلقن الوضبوء يمن الذكزء فقك روي عن ابر بده سشرانة؟ 
أعيا سبعت وسول اشدكنة يقر ل: (إذَا مَسسّ أَحَدُكُمْ ذَكرَهُ فَليتوَضَأَاء فقد رده 
الحنفية» وقالوا: لو كان نحو هذا صحيح الثبوت'" لاشتهر في العصرين الثاني 
والثالث ولكثر رواته؛ ول يبق آحاداء لأن الاهتمام بأمور الدين في تلك الأزمنة 
كان عظيما. 
أما ما تلقته الأمة بالقبول وعملت به كحديث عائشة في التقاء الختانين 
قالت: قال عليه السلام: (إِذَا جَارٌ التَانْ التَانَ وَجَبَ الْعْسْلء فعلته أنا 
ورسول الله يك فاغتسلنا»”»» رواه الترمذي وابن ماجه؛ وقد قبله أمير المؤمنين 
عمر وسائر المهاجرين» وقال لمن لا يرى الغسل: لا تبالي في الرجم» وتبالي في 
إراقة صاع من الماء». 
(؟)]إذا ورد اشر خعيلا لعدة أوجة» بأن كان مشتركا أو خملا أو مشكلة 
أو خفياء فحمله الصحابي على أحد محتملاته» وجب قبول هذا التأويل» لأن 
الظاهر أن ذلك لموجب هو به أعلم من قرينة حال أو مقال. 
وإن كان الخبر ظاهرا فحمله على غير ظاهره؛ فالحنفية على وجوب حمله 
على ما عينه الراوي» لأنه لولا تيقنه من المقتضي للترك ما ترك الظاهر. 
)١(‏ هذا مذهب الحنفية» وأكثر الأصوليين والمحدثين على قبوله دون حاجة إلى شهرة أو 
قبول. 
)١(‏ خالة مروان بن الحكم. وجدة عبد الملك» ولا سابقة قديمة وهجرة. 
(©) إذ تخصيص النبي يَلةٍ إياها بتعليم هذا الحكمء مع عدم حاجتها إليه؛ وعدم علم سائر 
الصحابة مع شدة حاجتهم إليه أشبه بالمحال. 
(4) قد اختلف الصحابة في وجوب الغسل بلا إنزال» فسأل عمر عائشة عن ذلك فروت 
الحديث. فأجمعوا على الوجوب. 
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ومن ذلك تخصيص العام؛ نحو ما روى ابن عباس مرفوعا: ١مَنْبَدَلَ‏ دِيئهُ 
فَاقتلُوة) مع أنه أثر عنه أنه قال: دلا تقل الع إِذَا هن ارْتَدَدْنَ عَنِ الإِسْلَام 
لكِنْ يحب وَيدْعَوْنَ إِلَ السام وَخِيَرْنَ ليها فقد اعتبر أبو حنيفة قول ابن 
عباس تأويلا للحديث وتخصيصا له بناء على أنه سمع من النبي وَلِْةِ الملخصص». 
وعلى هذا لا تقتل المرتدة» وخالفه سائر الآئمة وعملوا بعموم اللفظ. 

وإن كان الخبر مفسرا لا يحتمل التأويل وترك الصحابي العمل به بعد 
روايته» تعين كون تركه إياه لعلمه بالناسخ» فيجب اتباعه خلافا للشافعي. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة: (إِذَا وَلَعْ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَعِْلهُ 
سَبْعَا إِحْدَامُنَّ بالثّرَابِ»» مع أنه صح اكتفاء أبي هريرة بالثلاث كا رواه 
الدارقطني؛ فقد خالف عمله ظاهر الحديث» ومن ثم اعتبر الحنفية عمله بيانا 
للمراد من الحديث,» وأن ما زاد على الثلاث مندوبء والشافعية أوجبوا الغسل 
سبعا للحديث؛ وهو مذهب ابن عباس وابن سيرين. 

وإذا ترك غير الراوي من الصحابة العمل بالخبر كان ذلك على 
وجهين: 

(أ) أن يكون مما يحتمل الخفاء على التارك» كحديث القهقهة المروي من 
عدة طرق منها طريق معبد الخزاعي عنه كه قال: بينا هو في الصلاة إذ أقبل 
الل و ل الم يي 
النبي يَكِةٍ قال: «مَنْ كَانَ مِنَكُمْ ف قَهْقَهَ فَليْعِد الْوْضُوءَ وَالصَّلَاة»؛ ترك العمل به 
أبو موسى الأشعري ولا يقدح ذلك فيه» لأن وقوعها ني الصلاة من الحوادث 
النادرة» فجاز خفاء الحديث عليه. 
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(ب) ألا يكون مما يحتمل الخفاء» كحديث التغريب» وهو قوله: «الْبكْرٌ 
بالبكر جَلْدُ مِائَةِ وَتَغْرِيبٌ عَام)» رواه مسلم وغيره» وقد ترك العمل به عمر 
بعدساق كح خريه مر اذا قد غرب ربيةة بن أبية اف الراك إلى عي لالس 
برقل وتنصرء فقال: «لا أغرب بعده مسام|»» وهذا يقدح فيه» لابتناء الحد على 
الشهرة مع حاجة الإمام إلى معرفته» فهو مما يلزم أن يبحث عنه. 

وإذا ترك غير الصحابي العمل بالخبر لم يقدح ذلك فيه» لأن عمل من 


« شروط الخير فى لفظه: 


)١(‏ الجمهور على جواز الرواية بالمعنى» على شريطة أن يكون الراوي تمن 
يعرفون دلالات الألفاظ واختلاف مواقعها إذا كان المروي مفسرا أو محكماء 
ولا تجوزرواية الظاهر المحتمل للتأويل”' إلا للفقيه العالم بالشريعة» لأنه يقف 
على الغرض منه. 

وماعدا ذلك من الأحاديث المشتركة والمجملة والمتشاءبة وجوامع الكلم 
لا تجوز روايته بالمعنى. 

ولهم على الجواز أدلة منها: 

(أ) أن ابن مسعود كان يقول: «قال رسول الله كك كذا أو نحوه» ولم ينكر 
هذا عليه أحد. فكان ذلك إجماعا على الجواز. 

(ب) أن الصحابة نقلوا كثيرا من الأحاديث بألفاظ مختلفة في وقائع 
)١(‏ إما بالتخصيص إن كان عامّاء أو باحتمال المجاز في)| كان حقيقة. 


الس 1 لول الن ‏ للمسسسسسبببب اا 


متعددة بدون نكير. 

(ج) أن ابن مسعود روى أن رجلا شكا إلى النبي كَلِدِه قال: «يا رسول 
الله» تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه». فقال كَِ: (إذَا أَصَابَ 
أَحَدَكُمْ الَعْتى فَلِيُحَدَّثْ). 

(د) أن النبي يَِةِ كان يرسل الآحاد إلى البلاد ليبلغوا أوامره ونواهيه بلغة 
المبعوث إليهم دون لفظه عليه السلام. 

لكن إلا حرط اقل التدورسيافظه يا سيم جما بشوله عليه السام 
اق انوا مع مقَاَِي فَوَعَاهَا فَأَدَاهَا كا سَمِعهاء َب بلغ أوْعَى مِنْ 
سَامِع» وَوبَّ حَامِلٍ فِقهِ لَيْسَ ب بمَقِيهه وَرُبّ حَامِل فِقَد إل مَنْ هُوَ أ أله مناه رواء 
أصحاب الست 

وإنما منع رواية المشترك بالمعنى لأنه إن أمكن تأويله فتأويله لا يثير حجة 
على غيره» وذلك نحو ما روى حكيم بن حزام أنه يل قال: «الْبَيّحَانِة" بِالْجِيّارِ 
ا يدك فإن التفرق مشترك بين تفرق الأبدان وتفرق الكلام؛ فلا يقبل 
من الراوي أن يقول: «مال يتركا البيع»» أومالم يتم بالقبول»» لأن ذلك تأويل 
منه غير ملزم سواه من المجتهدين بل يلزم فيه اللفظ الوارد ويترك النظر فيه 
للفقهاء ليحمله كل على ما يطمئن إليه قلبه. 

فابن عمر حمله على تفرق الأبدان ورأى خيار المجلسء» وإبراهيم 
النخعي”" وأبو حنيفة ومالك لم يروه. وحملوا الخيار في الحديث على خيار 
)١(‏ مُثنى بِبّع» وقد جعل البائع والمشتري بيّعين على سبيل التغليب. 


(1) هو فقيه العراق» وقد قد روى عن علقمة ومسروق وهو شيخ حماد شيخ أبي حنيفة» 
توفي سنة (1495ه). 
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الرجوع في الإيجاب قبل القبولء فإذا قال البائع لغيره: ابعت منك كذا» فله أن 
يرجع ما ١‏ يقل المشتري: «اشتريت»» وإذا قال المشتري: «اشتريت منك كذا» 
فله أن يرجع مالم يقل البائع: (بعت». 

ومثله المجمل» كقوله يَك: «الطَّلاقٌ بالرّجَالٍ)» فهو محتمل لأن يكون 
معناه: الطلاق إيقاعه بالرجال» وأن يكون المعنى: عدد الطلاق بالرجال» 
وبالأول أخذ أبو حنيفة حتى لا يعارض قوله عليه السلام: «طَلَاقٌ الَْمَةِ 
نان وَعِدَّمْمَا حَيْضَنَانِ)ء وبالثاني أخذ الشافعي. 

وكذا ما كان من جوامع الكلمء وهي ألفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة» 
إذ لا يقدر غير النبي ككل على تأدية تلك المعاني بمثل عبارته» نحو: «الْعْرْمُ 
ِالْغْنم»» ونحو: «لَا صَرَرَ وَكَاضِرَارَ في الْإسْام)2"0, وهكذا الحال في المتشابه. 

0 لا يجوز للراوي حذف بعض الخبر إن كان المحذوف متمما للمذكورء 
كالشرط والاستثناء والحال» لأنه مبين للمراد من صدر الخبرء كقوله عليه 
السلام: «الصَّلَاةٌ إِلَ الصَّلَاةٍ كَمَارَةٌ يا ينها مَا اجْمييَتِ الْكَبَائِراء فلا يجوز 
حذف هذا القيد: ١مَا‏ اجَمْيَتٍِ الْكَبَائرُ). 

وإن لم يكن المحذوف ببذه المثابة بن كان متضمنا لأحكام عدة جاز 
حذفهء وقد شاع ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين لا سيا الأحاديث 
الطويلة» كحديث جابر في صفة حج النبي -عليه السلام-» ونحو: «لا تار 
اك و مزه وَلَا تَعَدَهُ عِدَةً فَتَخْلفَةُ». 

(9) إذا انفرد الراوي الثقة بزيادة في الحديث لم يروها غيره» مع اتحاد 
مجلس السماع» ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلهاء ردت تلك الزيادة عند أبي 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباسء» وله طرق يقوي بعضها بعضا. 


2:0١ 20000‏ شتت رن 


حنيفة وقبلت عند غيره» وذلك كقوله عليه السلام في زكاة الفطر: «عَلَ كل 
أو عَبْدِ دَكر أ أنقَى من املِمِينَ»» فالتقييد بالمسلمين انفرد به مالك» ولذا 
لم يشترط أبو حنيفة الإسلام في العبد المخرّج عنه. 

فإن تعدد المجلس أو جهل تعدده قبلت الزيادة اتفاقا» لآنه لا تعارض 

أفعاله عن 

أفعاله -عليه السلام- أنواع أربعة: جلي وخصوصية» ومبيّة المجمل؛ 
وآتية منه ابتداء. 

)١(‏ فالجبلَيّة كالأكل والشرب واللبس والمثي» وحكم هذه الإباحة في 
حقه وحق أمته» وقد كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك 
يقتفي أثره فيهاء لأنه بُعث ليقتدى بأقواله وأفعاله» قال تعالى لإبراهيم عليه 
السلام: #إني جاعلك للناس إماما». 

(؟) وخصائصه سواء كانت مباحة كالزيادة على أربع في النكاح» أم 
مستحبة له كصوم الوصال”"» أم واجبة عليه كالتهجد, لا يشركه فيها أحد 
من أمته إجماعا. 

6) وأفعال البيانة ها جناءت هبينة لأدلة الأحكام المجملة التي لا يكفي 
في بيانها اللغة ولا عرف الشرعء لسو 0 وندب» 
كبيان الصلاة التي جاءت مجملة في قوله تعالى: © وَأَقِيمُوأ لصَّلَوْةَ 4# والحج 


19 صوميرمين با نطار يينهياء وقد واصل -عليه السلام- ومنع أصحابه. وقال : (إنّي 
لَسْتٌ كَهَيَدكُمْ أبِيث عِنْدَ رَيّْ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» رواه أصحاب الصحاح. 
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والعمرة المجملين في قوله تعالى: # وَلنَ عَلَ أَلدّايسن حِج لْبَدَتِ مَنِ سَتَطاعَ له 
تيبلا )4 وقوله: + وَأْيَمُأ احج وَالْعمرَة لو إ#. 
ويعرف كونها بيانا بدليل مقالي أو حالي. 
فالأول: كقوله يكك: «صَنُوا كا رَأَيتَمُون أَصَلٍ 
+ وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ 4# وقوله في الحج: «ذّوا عَنَ م 
لعل لا كخم بن سكي هزوا: فإله ينان لقو تعا 
سيت *4. 
والثاني: كصدور الفعل عند الحاجة إلى بيان لفظ مجمل بعد تقدم إجمال» 
مع كيذ اتدل ميان لليانه تنطعه لزيد السارق يز الكو الين ازجيان 
قوله تعالى : # وََلسَارِفُ وَالسَارقَةٌ فأقطعوأ يد يديهم يهمَا *4. 
200000 
الإجمال في دليل آخرء يقال: إن ذلك الفعل وارد ابتداء. 
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وحكمه أنه إذا غرفت صفكة هن وجوب أو ندف أو إباحة0© فأمته 
في ذلك مثله» ودليل هذا أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا 
واقتداء في وقائع لا تحصىء كا قبّل عمر الحجر الأسود وقال: «لولا أني رأيت 
زسول اله كه يُقبلك ما قبلتك»» ولقوله تعالى: + لدان كم ف وول أ 
أسوة "حَسَكَةٌ 4 وقوله: +[ إن قشر ميبونَ أله تون يربك َه )4 

وإاجيلك الصفة: فإن كان العا مق حسى النزب بخطالؤة ركعون 


)١(‏ بالتنصيص بأن يقول: هذا الفعل واجبء أو مندوبء أو مباح. 
(؟) التأبى بغيرك: أن تفعل مثل ما يفعل على الوجه الذي فعله اقتداء به. 
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لم يواظب عليهم|- دل ذلك على الندب على الأصح”"2» وإن لم يكن من جنسها 
كالبيع والشراء وغيرهما من ضروب المعاملات دل ذلك على الإباحة» لآنها 
الققدو المرق »ولا يقبت الزائد إلا بدليل. 
* التعارض بين أقواله وأفعاله كَلِة: 

إذا اختلف قول النبي -عليه السلام- وفعله في مفادهما كان ذلك على 
وجهين: 

( )ألا يدل دليل على ترجيح الفعل» وحينئذ فالجمهور على تقديم القول. 
لأنه أظهر في تعيين المراد من الفعل وأدل على الغرضء إذ الفعل إن اشتمل على 
زوائد فقد تكون ما اختص به النبي كَِْةِ على وجه الندب أو الوجوبء وإن 
نقص عن القول جاز أن يكون تخفيفا خاصا به. 

ويرى بعض العلماء تقديم الفعل على القول» لأن الفعل أصرح دلالة» 
ألا تراه يبين القول”"» فإن النبي بينَّ لأمته الصلاة بفعله حيث قال: «صَلُوا ى) 
والفقر 12 وبين اراد من قوله تعال: موي علي حخ الت # 
بفعله حيث قال: اسدوا عي مَتَاسِكَكمْ) وبين الشهر بأصابعه حيث قال: 
«الشَّوْدُ مَكَذَا وَمَكَذَا) وخنس الإبهام في الثالثة» ثم قال: السو مَكَذَا 
وَهَكَذَا وَهَكذَا)9. 

ذاهنا #اناهد أذ مو يريد إيضالء الناق إل اللنهن يقاية'الوضيوم 


() وقيل: هو للوجوبء وقيل: مشترك بين الثلاثة ويحتاج إلى البيان. 
9 ألا ترى أننا نبين القول بالفعل كالخطوط الحندسية. 

() ذاك أن النبي يَكِةِ شغل عن أربع صلوات يوم الخندق. 

(5) يعني: تسعة وعشرين تارة» وثلاثين أخرى. 
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يستعين على ذلك بإشارة يده وعمل الأشكال والصورء وذاك دليل على ما 
للفعل من عظيم الأثر في البيان. 

ومن البدّن أن هذين الدليلين ونحوهما إن| يفيدان حدوث البيان بالفعل 
كحدوثه بالقول» وليس ذاك بالمتنازع فيه» بل النزاع أن أهما أرجح: القول أم 
الفعل ؟ هفالمسمهوو يرتضحون القول: 1 غلمت: 

(؟) أن يدل دليل على ترجيح الفعل وقوته» وحينئذ يقدم على القول 
في العمل» كما قدمه أبو حنيفة في مسألة القارن بين إحرام وعمرة» فأوجب 
عليه طوافين وسعيين ترجيحا لفعل النبي -عليه السلام- على قوله. لما روي 
أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال لمن طاف طوافين وسعى سعيين: 
ااهديت لسنة نبيك1؛ ومن جهة أخرى ترى الترمذي يروي عن ابن عمر أثه 
قال: قال رسول الله بَكلِ: «مَنْ أَحْرّمَ بالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ أَجْرَأهُ فيهًا طَوَافٌ وَاحِدٌ 

وجهة الترجيح هنا أن الفعل يعاضده القياسء لأن ضم عبادة إلى أخرى 
لا يوجب نقصا في أركان إحداهماء والكتاب الكريم وهو قوله تعالى: # وَأَتمُوا 
لدج وألْعمرة بن 4ه أي : أَذُوهما تامين» وذلك يدل بعبارته على وجوب إتمام كل 
منه| بجميع أركانه. 

خلافا للشافعي الذي أوجب عليه لما طوافا واحدا وسعيا واحدا 
ترجيحا منه للقول على الفعل. 

تقريره عليه السلام: 
سكوته -عليه السلام- على ما قيل بين يديه أو ما فعل بحضرته أو ما 
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وقع في عصره وعَلِم به دليل الجواز ورفع الحرج» كأكل الضب بحضرته؛ لأنه 
لولم يعتبر كذلك لكان سكوته عن الإنكار تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة» 
وذلك لا يجوز وينزه عنه منقذ الناس من الضلال. 

ولا يكون هذا دليل الجواز إلا بشروط ثلاثة: 

)١(‏ آلا يكون الفاعل أو القائل كافراء فسكوته على ذهاب غير المسلم إلى 
معبده لا يعد تقريرا. 

() ألايكون -عليه السلام- مشغولا ب| هو أهم. 

(") ألا تقوم قرينة تدل على أن السكوت إنم| كان لانتظار الوحيء لأنه ل 
برد له فيه حكم بعد لا سيم| بدء الاسلام» وإلالم يكن تقريرا. 

فإن رُوْيّ النبي -عليه السلام- مستبشرا من الفعل كان ذلك أدل على 
الإباحة» كما رُوِيَ أن عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع جاء ليبايع النبي كَل 
فابتسم وبايعه. 

وإذا نمى النبي -عليه السلام- عن فعل نبيا عاما ثم أقره في بعض 
الحالات كان ذلك التقرير للنسخ أو التتخصيص”". ى) روي أن رسول الله كل 
قال: (مَا رَفَعَ ك1 صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ إلا بَعَتَ الله كان عَلَيْهِ سَيْطَائَيْنِ يخْلِسَانِ ع 
نكي يضبن بِأَعْقَايَا عَلَ صَدْرِهِ حَتَى يُِْكَ»» ففي هذا نبي عن الغناء في 
كل الأحايين» لكن ثبت عن عائشة أنها قالت: «دخل عل النبي كَل وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بُعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو 
بكر فانتهرني» وقال: «مزمارة الشيطان عند النبي كلإ فأقبل عليه رسول 


)١(‏ فعند الحنفية نسخ» ولدى الشافعية تخصيص بناء على ما تقدم لك في العام. 
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لله يدوقال: «دَعْهُمَا يا أبا بَكْرِء إِنَّ لِكُلٌ قَوْم عِيداً وَهَذَا عِيدُناا”": فلما غفل 
غمزب]”© فخ رجتا»ء فهذا الحديث يدل على جواز الغناء وسماعه يوم العيد. 
م0 
روي عن ابن عباس من قوله 1: دوت أن أَشْجُدَ عَلَ ب بطم عل 
لحري -وَأَشَارَ بيده عَلَ أَنْفهِ ع وَالبدين؛ والاقتانه رأصتاك الْقَدَمَبْنَ). 
دل إمراره يده على جبهته وأنفه على أن الجبهة والأنف تعتبران عضوا 
واحداء وأن السجود لا يتم إلا بوضعههم على الأرض 
* كتابته عليه السلام: 
كتابته يَكِةٍ تقوم مقام قوله. ولا خلاف أنها من السنة ومما يقوم به الحجة 
قمن الأول ها كنب إل يعفن غباله ف زكاة الفضةة «الفِضّة ليس فيها 
صَدَقَةٌ حَنَى بلع ماني : ١‏ ومرواي القتاروا تَيْنِ قَفِيهًا عمْسَةُ دَرَاهِمَ)» ومن 
الثانية: (وَفي مين الذي وَفِ إِحْدَامْمَا ف الذَيّة). 
# تَرْكُه عليه السلام: 
إذا ترك الرسول وَكِلِ شيئا وجب علينا متابعته فيه كيا إذا فعله: إلا إذا 
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قام دليل على أن الترك كان حِبِلَيًا أو خاصا به فلا تأمي به فيه» فقد ترك النبي 

)١(‏ بعاث -بضم الباء- حصن للأوسء ويومه أحد أيام العرب كانت فيه حرب بين 
الأوس والمخنزرج كانت فيه الغلبة للأوسء والمزمارة -بكسر الميم- آلة الغناءء 
وأضافها إلى الشيطان لأنها تشغل القلب. 

(5) إن| اكتفت بالإشارة تأدبا مع من هو أكبر منها. 
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-عليه السلام- أكل الضب لا لحرمته بل لأنه عافه» إذ هو ليس في أرض 
قومه("» فمن لم يعفه فلا حرج عليه في أكله. 

وترك أكل النيئع من ذي الرائحة الكريهة وكان ذلك من خصوصياته» فلا 
تأمي به في ذلك. 
# مه عليه السلام: 

ما هَمَّ به -عليه السلام- ولم يفعله. ]| روي أنه -عليه السلام- هم 
بمصالحة الأحزاب على ثلث ثار المدينة» ففيه خلافٌ الأئمة» فالشافعي 
وأصحابه على أنه يستحب الإتيان بها هَمَّ به» ومن ثم جعلوه من أقسام السنةء 
وقالوا: يقدم في السنة القول ثم التقرير ثم الهم. 

وغيرهم لم يجعله من السنة في شيء, لأنه ليس إلا محرد خطور شيء 
على البال دون تنجيز له» وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا ما أمر الله سبحانه 
الح اي ل لاحر ار سعاية السادم.. بها هم به للزجرء كما 
مح عن أن قل «َمَدْ ممَمْتُ أَنْ أَحَالِف إآ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ 3 


)١(‏ فقد روى الستة إلا الترمذي عن ابن عباس قوله -عليه السلام-: «إِنَهُ لَمْ يَكُنْ 
بض قَوْمِي) فَأَجِدّنٍ أغانة 
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تعريفه- أقسامه- أهله- مستنده- إمكانه- إمكان العلم به- نقله- 
ححيته - 0 

هو لغة: العزم» قال تعالى: + فَأجِعوَأ مركم وَشرَكاءكم * أي: اعزمواء 
وقال عليه السلام: دلا ام قال: 
يا لبت شعري والمنى لا تنفع هل أغدوّن يوما وأمري مجمعٌ 

واصطلاحا: اتفاق”" المجتهدين من أمة محمد -صلوات الله عليه- في 
عصر من الأعصار بعد وفاته على حكم شرعي. 

فالاتفاق جنس لا يخص عددا بعينه» وإذن فلا يشترط في المتفقين أن 
يبلغوا حد التواتر» بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر. 

وقولنا: «المجتهدين» يخرج اتفاق العوام. إذ لا عبرة بوفاقهم ولا 
بخلافهم» وقولنا: «من أمة محمد» إشارة إلى أن اتفاق المجتهدين من الأمم 
السالفة ليس بإجماع» وقولنا: «في عصر» لبيان أن المراد اتفاق من كان من أهل 
الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه الحادثة لا بعدها”"» وقولنا: «بعد وفاته») 
لبيان أنه لا إجماع في حياة الرسول -عليه السلام-» وقولنا: «على حكم شرعي» 
)١(‏ فلا إجماع مع الخلاف ولو قل المخالفون فقد اتفق أكثر الصحابة على الامتناع عن 


قتل مانعي الزكاة مع خلاف أب بكر لهم »كما انفرد ابن عباس برأيه في منع العول ى) 
سال 


() إذ بمجرد صدور الفتوى من المجتهدين ينعقد الإجماع» ولا يشترط انقراض عصر 
المجتهدين عند المحققين» لأن هذا شرط لا دليل عليه. 
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لإخراج العقليات واللغويات والعرفيات. 

والاتفاق كى| يكون صراحة يكون دلالة أو ضمناء فأقسام الإجماع ثلاثة: 

)١(‏ الإجماع الصريح: وهو أن يبدي المجتهد رأيه قولا أو فعلا موافقا 
رأي سواه من المجتهدين» ولا خلاف في كون هذا أصلا من أصول التشريع 
بين من يعتبر الإجماع حجة. 

(؟) الإجماع السكوتي أو الإجماع دلالة: وهو أن يقول بعض أهل 
الاجتهاد قولاء وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتوا ولا يظهر 
منهم اعتراف ولا إنكار. 

وهذا النوع ليس بحجة عند الشافعية وجمع من الأصوليين» وحجة عند 
أأقثر اتقنية ال رتسا روتشروية ذكرها اين أبير جا لكريم السمريياننها: 

)١(‏ أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ول ينكروا. 

أن يكون السكوت مجردا عن علامات الرضى والكراهة. 

(9) مُضي زمن يسع مهلة النظر في تلك المسألة عادة. 

() ألا يكون فيا تعم به البلوى ويتكرر السكوت. وإلا كان حجة اتفاقا. 

(5) ألا يكون بعد استقرار الخلاف المذهبي», وإلا لم يكن حجة اتفاقاء 
فسكوت مجتهدي الحنفية على حكم تكلم الشافعية فيه بها يوافق مذهبهم لا 
يعد موافقة ولا يدل على الرضاء لتقرر الخلاف المذهبي. 


)١(‏ لأن ساع قول كل مجتهد متعذر عادة, إلى أن العادة قد جرت بإفتاء الأكابر 
وسكوت الأصاغر تسلياء وقد أجمعوا على أنه حجة في الاعتقاديات» فليكن في 
العمليات. 
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() أن تكون المسألة محل اجتهادء فإن أفتى واحد بخلاف الثابت قطعا 
لايكون السكوت دليل الموافقة على فتواه. 

استدل الشافعية على رأمهم بأمور منها: 

)١(‏ أن سكوت المجتهد رب| لا يكون دليل الموافقة على الحكم. بل لتشابه 
الأدلة لديه وعدم الوصول إلى الحكم الشرعي. 

(؟) أن السكوت قد يكون لمهابة» كما قيل لابن عباس: ما منعك أن تخبر 
عمر بقولك في العَوّل؟370",. فقال: (دِرتّه) . 

(*) أن عمر شاور الصحابة في مال فضل عنده» فأشار بعضهم بتأخير 
القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة» وعلي ساكت» حتى سأله فأشار بقسمته 
بين المسلمين» وروى في ذلك حديثا ففعل عمر بقوله. 

وروي أن عمر -رضي الله عنه- ضرب امرأة لجناية فأسقطت جنيناء 
فاستشار الصحابة» فقالوا: «لا عُرْمَ عليك» فإنك مؤدّبء وما أردت إلا 
الخيرا» وعليّ ساكاك» فل) سأله قال؟ الأرض غليك :ال 08 قلى كان الصحابة 
يرون في السكوت موافقة لما سأل عمر علياء ولما جاز لعلي السكوت مع أنه 
يرى الحق معه لا معهم. 

وأجاب الحنفية بأن السكوت بعد مضي مدة التأمل دليل الموافقة» وإلا 
كان سكوتا على منكر وهو لا يقع من العدل» وقد سمّى النبي -عليه السلام- 
)١(‏ قال في السراجية: العول ثابت لدى عامة الصحابة إلا ابن عباس» فإذا تركت الميتة 

زوجا وأما وأختاء كانت المسألة عندهم من ستة» وعالت إلى ثانية» فللزوج النصف 

وللأخت النصف وللام الثلث؛ وعنده للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الباقي» 


وقد أثر عنه أنه قال: «من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عدا لم يجعل في المال 
نصفين وثلثا». 
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الساكت عن الحق شيطانا أخرسء لا سيا أنه قد علم من سيرة الصحابة 
وعادتهم أنهم لا يسكتون عن قول الحق» ألا ترى إلى عمر -رضي الله عنه- لما 
منع المغالاة في المهر قامت امرأة وقالت: (إن الله يعطينا بالقنطار في قوله تعالى: 

وَدَاتَيْكُمَ إِحَدَسْهُنَ قِنظارًا مَل تَأَحْدُوأ مِنَهُ سَيعًا # ويمنع ذلك عمراء 
فقال عمر: «كل أحد أفقه من عمر حتى الّخدّرات في الحجّال». 

فإذا ساغ لامرأة أن تحاج عمر فيه قال فكيف بابن عباس ومكانته من 
العلم والنسب مكانته!» فليس سكوته إلا عن المناظرة التي هي غير واجبة: لا 
أنه أخفى ما يراه من العول. 

أما سكوت علي فإنه لم يكن إلا انتظاراً لنهاية المجلس كما هي آداب الفتيا. 

وحديث الدّرّة غير صحيح. لأن الخلاف بينهم في مسألة العول أشهر من 
أن يخفى على عمر -رضي الله عنه-» وكان أشد انقيادا لاستماع الحق من غيره» 
حتى لقد كان يقول: «لا خير فيكم مالم تقولوا ولا خير فّ مالم أسمع». 

(6) الإجماع الضمني: إذا افترق أهل عصر فرقتين» أبدت إحداهما رأيا 
وأبدت الثانية رأيا آخر» فلا يجوز إحداث قول ثالث يرفع ما اتفقوا عليه» وإلا 
كان مخالفا للإجماع الضمني, فمثلا توريث الجد مع الإخوة اختلف فيه فقهاء 
الصدر الأولء فقال قوم: يرث الجد ويحجب الإخوة» وقال قوم: يرث الجد 
مع الإخوة» فالقائل بتوريث الإخوة دون الجد محدث قولًا ثالثا يرفع ما اتفقوا 
عليه من توريث الحد. 

وكذا النية في الطهارات افترق فيها فقهاء العصر الأول فرقتين» فرقة 
تقول بلزومها في الوضوء والتيمم والغسلء» وفرقة تقول بلزومها في التيمم 


:ا لهب" الوجيز في أصول الفقه 


وحده: فالقائل بعدم لزومها في الجميع يحدث قولا ثالثا يرفع ما انق عليه من 
لزومها في التيمم. 

فإن لم يرفع مجمعا عليه فلا محل للمنع؛ فقد اختلف الصحابة في اعتبار 
غدد الطلاق أبالرجال هو آم بالنساء؟ فيجوز للمجتهدين فيا بعد أن يحدثوا 
قولا ثالثاء بأن يعتبروه بأشرف الزوجينء أو بأخسهم مثلا. 

وكذلك اختلفوا أيضا في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين» فقيل للأم ثلث 
الكل”"» وقبل ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين”"» فيجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث وهو التفصيل بأن يكون للأم مع الزوجة ثلث الكل ومع 
الزوج ثلث الباقي”", أو بالعكس©2. 


00 أهل الإجماع: 
أهل الإجماع كل مجتهد (إلا فيم| يستغنى فيه عن الاجتهاد كنقل القرآن» 
وأعداد الركعات». ومقادير الزكاة» فإجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين) ليس 
فيه فسق ولا بدعة”» لأنهها يورثان التهمة ويسقطان العدالة. 
- ولا يشترط أن يكون أهل الإجماع من الصحابة خلافا لداود الظاهري. 
- ولامن أهل عترة”" النبي -عليه السلام- خلافا للشيعة الذين استدلوا 


)١(‏ وهذا رأي ابن عباس. 

(؟) وهذا رأي جمهور الصحابة. 

() وبذلك قال محمد بن سيرين من التابعين. 

(:) وبه قال شريح القاضي التابعي. 

(5) المبتدع إن أنكر ما علم من الدين بالضرورة كان كافرا خارجا من الأمة فلا يعتد به 
وإلا فلا بد منه لانعقاد الإجماع. 

(5) العترة: هم علي وفاطمة وابناهما -رضي الله عنهم- لأن النبي لف عليهم كساء لما 
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بقوله تعالى: © إِنَّمَا يريد الله ليذْهِبَ عَنحكُم الريْحْسَ أَهْلَ ليت )4 والخطأ 
في الاجتهاد رجس فيكون منفيا عنهم فيكون إجماعهم حجة. 

ولامعلم لي هذا لآن لطا لبس مرحي ولق شلى قار اديه لاي 
العذاب في الآخرة» وأيضا فأهل البيت يشمل نساء النبي بدليل ما قبلها 
وهو: © ينس آلتَىَ * إلخ. وما بعدها وهو: # وادحكررت مَاسمَلَ فى 
يُيبُوتِكُنَ #4 الآية» وحينئذ فليس في الآية دليل على أن إجماع العترة وحدهم 


3 


ححه. 


سرام ةنر 


وبقوله عليه السلام: (إنٍ ا بكم مَا نكم بآ َضِلُوا: كاب 
الله وَعِبْرَتي»» لأن هذا من باب الآحاد» والعمل بها تمتنع عندهم, ولئن اذّعي 
فيه التواتر فهذا إنما يدل على فضلهم لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهم. 

- ولا من أهل المدينة» خلافالمالك مستدلا بقوله عليه السلام: «الَدِيئة 
طبه تنْفي بها كح يَنْفِي الْكِدُ بت الحَدِيدا» رواه البخاريء والخطأ خبث 
فيكون منفيا عن أهلها فيكون قولحم صوابا. 

وأجيب عنه بآن المراد من الخبث من كره الإقامة فيهاء أو هو محمول على 
نفي الخبث زمن النبي عليه السلام. 

- ولا موت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم في أي عصر على حكم., خلافا 
للشافعي» الذي علل ذلك بأن الإجماع إنها يثبت باستقرار الآراء» ولا استقرار 
إلا بعد الموت. وعلى قوله يجوز رجوع بعضهم بعد الانعقاد.» ولا يجوز على 
الور 

نزلت الآية (إِيّم 

أهل بَيْتِي). 


4< م صورو 


ربد أله ليَذْهِبَ نكم اسن أهل البنتِ 4 وقال: (مَؤلَاءِ 


-_- 
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ورد قوله بأن الأدلة على حجية الإجماع لم تفرق بين الانقراض وعدمه. 
إلى أن شرط الانقراض زيادة على النصء والزيادة نسخ فلا تجوز. 
- ولا عدم خلاف سابق, فإذا كان في مسألة خلاف بين السلف فلا 
يمنع خلافهم فيها أن يجمع من بعدهم على قول من أقوال السلف. فقد أجمع 
التابعون على جواز القران والتمتع» وقد كان عثمان ينهى عنهماء وعلىي يجيزهما. 
* مستند الإجماع: 
لا بد للوجماع من مستند يبنى عليه المجمعون إجماعهم”"'. سواء أكان 
كتابا أم سنة أم قياساء وإلا كان قولا في الدين بغير علم وهو خطأ”". والأمة 
معصومة من الخطأ. 
فالإجماع المستند إلى الكتاب كالإجماع على حرمة نكاح الجدة وبنات 
البنات استنادا إلى قوله تعالى: +( خُرّمَتَ عَكَتَحكَعْ أكهد ةك وَبنَافُكُمْ 4. 
وإلى السنة كالإجماع على حرمة بيع الطعام قبل قبضه استنادا إلى ما روى 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َك قال: «مَن ابْنَاعَ طَعَامًا فلا يَبعْهُ 
قَبْلَ قَبْضِدا. 
وإلى القياس كالإجماع على حرمة الربا في الأرز ونحوه قياسا على البرء 
وعلى حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه. وعلى إمامة أبي بكر قياسا على 
تقديمه في الصلاة إذ قالوا: «رضيه رسول الله كل لأمر ديننا أفلا نرضاه 
)١(‏ وقد حكى الآمدي عن بعض الأصوليين عدم اشتراطه» بل يجوز أن يوفق الله 
المجتهدين لاختيار الصواب بدونه. 


(0) اعترّض على هذا بأنه إنما يكون خطأ قبل الإجماع» وبعده لاء لأنه حجة 
وحله. 
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لدنيانا؟»). 

وقد يستند الإجماع إلى دليلين من هذه الأدلة» كالإجماع على حجب 
الإخوة الأشقاء للإخوة لأب استنادا إلى السنة والقياسء فالسنة ما روي عن 
علي -كرم الله وجهه- قال: «قضى رسول الله أن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العَلّات”42: وأما القياس فعلى حجب البنين أبناء البنين. 

وفائدة الإجماع مع وجود السند سقوط البحث عن الدليل» وحرمة 
المخالفة الجائزة قبل انعقاده» وصيرورة الحكم قطعيا به. 

#* إمكان الإجماع: 

يرى بعض النظّامية والشيعة» أن الإجماع على حكم شرعي مستحيل» 
ولهم على ذلك شبهتان: 

)١(‏ أن وصول الحكم إلى كل المجتهدين واتفاقهم عليه ممتنع» لانتشارهم 
في الأقطار. 

(0) أنه لو كان اتفاقهم مبنيا على دليل قاطع لأغنى ذلك الدليل عن 
الإجماعء ولا يتأتى بناؤه على الظنيء لاختلاف القرائح وتفاوت الأنظار. 

والشبهة الآولى مردودة بأن وصول الأحكام إلى المجتهدين وعلمهم 
باتفاق غيرهم عليها ليس من الممتنع» وبخاصة في صدر الإسلام'" ني القرون 
الثلاثة الأولى» لأن المجتهدين كانوا قليلين معروفين بأسائهم وأعيانهم 
وأمكنتهم» فيكون من الميسور نقل الحكم إل 
)١(‏ الأعيان الإخوة الأشقاء» وبنو العَلآت الإخوة لأب, والأخياف الإخوة لأم. 


(؟) فقد كان أمر المسلمين في عصر الشيخين شورى بينهم, لا يستبد إمامهم بالفتوى 
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وترد الشبهة الثانية بأنا نختار الأول ونقل الدليل القطعي ليس بواجب» 
لآنه إنم| يمتنع إخفاؤه إذا دعت الحاجة إليه» ولا حاجة إلى نقله مع الإجماع على 
حكمه. لآن الإجماع يغني عنه» ولو سلمنا وجوب نقله لا يكون الإجماع معه 


أو نختار الشق الثاني ونمنع استحالة اتفاق آراء المجتهدين على حكم 
ظني»ء لجواز اتفاق القرائح والأفهام على ذلك» خصوصا إذا كان ذلك واضحا 
علا 


إمكان العلم به: 

كذلك العلم بالإجماع ممكن. خلافا للشيعة والنظامية» وهم على ذلك 
شبه منها: 

(1) أن المجتهدين في كل عضر ككبروت مششرون ف المشارق والغارب» 
فتمتنع معرفة أعيانهم فضلا عن تفاصيل أقوالهم؛ لجواز خفاء بعضهم وعدم 
شهرته» أو أسره في بلاد غير بلاده. 

(7) أن إجماعهم لا يتصور إلا إذا تفوهوا معاء لجواز رجوع بعضهم عما 
رأى قبل قول الباقين. 

ومن ثم أثّر عن الإمام أحمد -رضي الله عنه- أنه قال: امن ادعى الإجماع 
فهو كاذبء لعل الناس قد اختلفواء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء إذا 
لم يبلغه). 

ويجاب عن الشبهة الأولى بأنا لا نسلم استحالة معرفة أقوال المجتهدين 
في أي عصر من يد في الطلب ويبحث في أمور الدين لاسيهما عصر الصحابة20, 


)١(‏ قال الرازي: الإنصاف أنه لا طريق إلى معرفته إلا في زمان الصحابة. 
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فقد كانوا قليلين محصورين مجتمعين في الحجازء ومن خرج منهم بعد الفتوح 
كان معروفا في موضعه. 

ويجاب عن الثانية بأنه يجوز ضبط التاريخ» بآن يسأل المجتهد في وقت 
معين عن حادثة ويعلم رأيه فيهاء ثم ينتقل السائل إلى غيره ويعلم موافقته له. 
وهكذا سائر المجتهدين. 

على أن ذلك تشكيك في الضروريء لأنا نقطع بإجماع الصحابة والتابعين 
على تقديم الدليل القطعي على الدليل الظنيء وما ذاك إلا بثبوته عنهم ونقله 
إليناء وبإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 

إلى أن المجتهدين زمن الصحابة والتابعين كانوا معلومين في كل البقاع» 
ولو أتيحت الفرصة في هذا العصر لدراسة الشريعة دراسة تكسب ملكة 
الاجتهاد لكان من الميسور معرفة آراء المجتهدين» لسهولة نشر الأخبار» وكثرة 
وسائل طرق الوصول في كل فج وصوب. 

** نقل الإجماع: 
نقل الإجماع إلى من يحتج به ليس بالمستحيل» خلافا لبعضهم مستدلا بأن 
يق نقله إما التواتر وإما الآحادء والعادة تحيل الأولء إذ يبعد أن يشاهد أهل 

التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا ذلك منه. ثم يلقوه إلى 
عدد متواتر تمن بعدهم كذلك في كل طبقة إلى أن يصل إلى المحتج به. والآحاد 
لا تفيد القطع. 

ويرد هذا با تقدم من إجماع الصحابة والتابعين على تقديم القطعي على 
الظنيء فإنه نقل إلى من يحتج به نقلا متواترا. 
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#* حجية الإجماع: 

ذهب الإمامية من الشيعة وبعض الخوارج إلى أن الإجماع ليس بحجة. 

لكن جمهور الفقهاء على حجيته» واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة» إذ 
لاسبيل إلى إثبات الإجماع بالإجماع لأنه إثبات للشيء بنفسه. ولا بالقياس لأنه 
مظنون ولا يحتج بالمظنون على القطعي, فلم يبق إلا الدليل النقلي وهو الكتاب 
والبينة. 

فمن الأول قوله تعالى: + كحم حرجت لياس تَأَممُود بِالْمَعَرُوٍ 
كنوك عَن الْمُكَرٍ )4 وجه دلالتها على حجية الإجماع أنها أفادت أنهم 
آمرون بكل معروف ناهون عن كل منكرء فلوا أجمعوا على باطل كان أمرهم 
على خلاف ذلك إلى أن الخيرية توجب الحقية في| أجمعوا عليه» إذ لولم يكن 
عزنا كاك ضلالا لقوله تعالى: + هَمَادَابَتدَ لْحَيْإِلّا ألصَّكلُ )4 والأمة التي تجمع 
على ضلال لا تكون خير الأمم. 

وقوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّدٌ وَسَطا 4 أي: عدولا”" وإذا كانوا 
عدولا وجب ألا يجمعوا على باطل» بل يجمعوا على ا حق واتباعٌ الحق واجب. 


2-4 ل ا وه ده ع 
- 


وقوله تعالى ## ومن يُسَاقِقٍ '" الرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهُدَى وَينَّع 


)١(‏ إذ الوساطة العدالة كما قال تعالى: .8 فَالَأَوْسَظهُمْ 4 والعدالة الحقة الثابتة بتعديل الله 
تنافي الكذب والميل إلى جانب الباطل» وتقتضي الرسوخ على الصراط المستقيم» 
وتنفي الزيغ عن سواء السبيل. 

(0) قال الغزالي: الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين 
في مشايعته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى» فإن لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل» ولو 
فسر رسول الله به لقبل ولم يجعل ذلك رفعا للنص. 
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آه هك 


عَيْرَ سيل الْمُؤْمينَ َو مَاكْوَلَ وَْصَلِوء جَهَكَمَ 4" دلت الآية على حرمة 
مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب ارد افيه داك واتباع سبيل غير 
فيل لمعنه ولاك إذا تور كن بواجتي إن احدها ان اسم يهاه 
روباط إحشح انا ال من ارين اشير واال اخ استويوب افد 
وكذلك الثالثء لأن المشاقة محرمة ضُمَّ إليها غيرها أو لم يضمء فلم يبق إلا 
الأول: 

وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجباء لأن ترك اتباع 
سبيلهم تمن عرفه اتباع غير سبيلهم. 

كذا قال البيضاوي في تفسيره مع تصرف فيه. 

وأما السنة فا تضافرت به الرواية من الأحاديث الدالة على عصمة الأمة 
من الخطأ إذا أجمعت على أمر من الأمور. 

فمن ذلك ما روى الثقات من قوله عليه السلام: الا جَتَوِعْ أَمتِي عَلَ 
صَلَالّقاء وقوله: ١مَنْ‏ حرج عَنِ الَاعَةٍ ف قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ ربق الإشلام مِنْ 
عَنْقهِه وَمَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيةَ). وقوله: مَنْ سَرَّهُ أن يَسْكُنَ بَحْبْوحَةَ الجن يرم 
الحَّاعَة إن َعْوَعَيمُ تحبط من وَرَائِهم). 

إلى نحو أولئك من الأخبار التي لم يدفعها أحد من السلف والخلف. 
واستدلوا بها في أصول الدين وفروعه.» وذاك دليل صحتها. 
(1) المشاقة المخالفة» © مِن بَحَدِ ما تْبيْنَ لَه ألْهُدَئ * أي : من بعد ما ظهر له الحق» وغير 

صفة لنكرة محذوفة» أي: امو را نُخَل بينه 


وبين ما اختار من المشاقة والمخروج عن سبيل الجماعة» +[ وَتُضَلِهِ جَهَكَمَ 4# أي: 
ندخله إياها. 


اا لل لل لس سسههبببببس يبيب الووجيز في أصول الفقه 


وقصارى القول: أن الآمة الإسلامية في عصور مختلفة قررت حجية 
الإجماع» والعادة تقضي بأن هذا الاتفاق لا بد أن يكون عن دليل» وذلك حجة, 
على أن تلك الأخبار التي ذكرناها مقطوع بها عندهم» وليست مجالا للظن ولا 
موضعا للطعن في مدلوها. 

00 مراتب الإجماع: 

للإجماع ثلاث مراتب من حيث إفادته العلم أو الظن: 

)١(‏ إجماع قطعي يفيد اليقين ويوجب العملء» وذاك هو إجماع الصحابة 
إذا نقل عنهم بالتواتر» كإجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق» وإنكار هذا 
الإجماع يعد كفرا عند الحنفية» وبعضهم لا يرى التكفير إلا إذا كان موضوعه 
ما علم من الدين ضرورة كوجوب الصلوات الخمس. 

(0) إجماع قطعي يوجب العمل ولا يكفر جاحده؛ وهو إجماع الصحابة 
إجماعا سكوتياء وإجماع من بعدهم على حكم لا يعلم فيه خلاف لمن سبقهم. 

(") إجماع ظني ينزل منزلة خبر الآحاد» وهو إجماع الصحابة المنقولة إلينا 
آحاداء كالإجماع على حرمة نكاح الأخت في عدة أختهاء وإجماع من بعدهم 
على شيء سبق فيه خلاف. 


كذا في امسلّم القوت» وشرح مع تصرف» 


002006 للق 0١0١#:‏ شتت رن 


القياس 


تعريفه- أركانه- شر وطه- العلة- أقسامها - مسالكها- حجية 
القياس 

القياس لغة: تقدير شيء على مثال آخر» وتسويته به. 

واصطلاحا: استخراج مثل حكم الأصل في الفرع لوجود علته فيه. 

بيان هذا أنه قد يرد عن الشارع حكم في محل» كالنهي عن شرب الخمر 
ويظهر للمجتهد العلة في توجيه هذا الخطاب كالإسكار في الخمر» ثم يرى محلا 
آخر فيه تلك العلة» كشرب أحد الأنبذة المتخذة من غير العنب» فيقع في ظنه 
أن حكم شرب النبيذ مساو لحكم شرب الخمر في النهي عنه. 

فهاهنا أربعة أشياء: الأصل وهو المشبه به وهو شرب الخمرء والثاني: 
حكمهء وهو الحرمة في هذا المثال» والثالث: الفرع وهو المشبه» وهو شرب 
النبيذ» والرابع: الوصف الجامع بينهماء وهو الإسكار. 

ويمكن أن تؤلف منه قياسا هكذا: النبيذ مسكر كالخمر» والخمر حرام 
للإسكارء فالنبيذ حرام. 

ونظيره حرمة بيع الآرز بالآرز متفاضلا قياسا على الحنطة» فإن قوله عليه 
السلام: «الَنْطَة بِالنْطَةَ مدلا بِئْلء وَالْمَضْلُ ربا يدل على أن حرمة التفاضل 
تكو بين الاين جنسا وقدرا إذ هم مناط الائل”" ومن الي أن البيع 


20 إذ الماثلة تقوم بالصورة والمعنى. وذلك بالقدر وا جنس» ويسقط اعتبار الجودة 
بالنص وهو قوله عليه السلام: ١جَيّدُهَا‏ وَرَدِينّهَا سَوَاءً. 


01 هبحب )| الوجيزفي أصول الفقه 
لذاته مباح فالأمر موجه إلى التماثل» وهو موجود في بيع الأرز بالأرز فيكون 
كالحنطة. 

فالأصل الحنطة» والفرع الآرزء والحكم حرمة البيع متفاضلاء والعلة 
اماه اللشى والقلار: 

# أركان القياس: 

مما تقدم لك يتضح أن أركان القياس أربعة: 

()الأصل» وهو القيس غليه, 

(0) والفرعء وهو المقيس. 

(؟) وحكم الأصل. 

(5) والجامع» وهو العلة. 

وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس الذي يستنبطه المجتهد. 

* شروط القفياس: 

لكل من هذه الأركان شروط لا يتم القياس بدونهاء وأهمها ما يلٍ: 

)١(‏ ألا يدل دليل على أن حكم الأصل مخصوص به. لآن هذا يكون 
مبطلا للقياس» وذلك كما ثبت من خصائص رسول الله َك وما ثبت من 
تخصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده. 

فقد روي أنه -عليه السلام- اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنهاء ثم 
جحد الأعرابي استيفاءه الثمن» وجعل يقول: «هلم شهيدا»» فقال النبي 
كه ١مَنْ‏ يَشْهَدَ لي؟1 فقال عريمة: «أنا أكنيق لديا وسول الماع فقال غلية 
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السلام: «كيِففَ تَشْهَدُ لي و1 تحْضْرْن ؟1. فقال: يا رسول الله أنا أصدقك فيا 
تأننى ينين تخب البناء أفلا أصدقك فيا تخبر به من أداء ثمن الناقة؟»» فقال 
رسول الله وكةِ: ١مَنْ‏ شّهِدَ لَهُ خْرَيْمَة فَهُوَ حَسْبُهًا. 

فجعل يَكِةِ شهادته كشهادة رجلين» وقد دل قوله تعالى: # وَأَسََتِْدُوأ 
دين ين رَجَالِِكُمْ * على أن العمل بشهادته منفردا خحصوص به كرامة 
له" فلا يقاس عليه غيره وإن كان أفضل منه كالخلفاء الراشدين. 

(؟) ألا يكون معدولا بالأصل عن القياس» وذلك يكون بأحد أمرين: 

(أ) بأن يكون حكم الأصل مستثنى من سنن القياس وقاعدته؛ كعدم 
فطر الصائم الآكل نسيانا الثابت بقوله -عليه السلام- للأعرابي الذي حصل 
منه لاكق: َم ضرمل إن الله أَطكيكَكٌ وتاك 3لا ققاة عليلك 0 زداء 
الدارقطنيء فإن هذا مخالف للقياسء إذ بالكل ناسيا يفوت ركن الصوم وهو 
الإمساك لقوله عليه السلام: «الْفِطْرٌ ينا مَحَلّ). والشيء لا يوجد بدون ركنه» 
فلا يقاس عليه الآكل خطأء كأن أكل في يوم معتقدا أنه آخر شعبان أو أول 
شوالء فظهر أنه من رمضان. 

وإنما اغتفر النسيان دون المخنطأء لأن الأول جِبلَ لا يستطاع الاحتراس 
منه بلا مذكر ولذلك نسبه في الحديث إلى الله (فَإِنَ الله أَطْحَمَكٌ وَسَقَاكَ): فلا 
اختيار فيه للعبد» بخلاف الثاني فإنه يمكن الاحتراس منه؛ فالتقصير آتِ من 
)١(‏ لاختصاصه بفهم شيء لم يفهمه غيره» إذ هو قد فهم أن شهادته له مبنية على 


إخباره بالآداء» وأخبار النبي كَل كلها صدقء. فقوله في إفادة العلم كالعيان 
والمشاهدة. 


0-0005 سه ب ب ببس حيبي الوجيز في أصول الفقه 


«(ب) بألا يدرك العقل علة الأصل وحكمته. كعدد الركعات ومقادير 
الزكاة وعدد الجلدات في الحدود. 

(*) أن يكون حكم الأصل ثابتا بغير قياس كالكتاب أو السنة أو 
الإجماع, فإذا ثبت ثبت حكم الأصل بواحد من هذه الثلاثة وعلمت علته جاز 
اشاب كليم رما ليت جكدد را شنار عل هلا السو لا رقائن اليا ديري 
لآن ذلك يستلزم قياسين بدون فائدة إن اتحدت العلة في الفرعين» وعدم صحة 
القياس إن اختلف الجامع. 

فإذا قسنا الذّرة على الحنطة المذكورة في الحديث» وقلنا إن ببعها بشىء 
من جنسها متفاضلا حرام قياسا على الحنطة» فلا يسوغ لنا أن نقيس بيع الحلبة 
بمثلها متفاضلة على الذرة» لأن اتحاد الجنس والقدر متحقق في الحنطة» فلا 
داعي لقياسها على الذرة. 

وقد استثنوا من ذلك القياس الخفي (الاستحسان”") فأجازوا أن يقاس 
عليه» فإذا اختلف البائع والمشتري قبل قبض المبيع في مقدار الثمن فالقياس 
الظاهر يقتضي أن تكون اليمين على المشتري عند عدم البينة» لأن البائع يدعي 
الزيادة والمشتري ينكر ذلك فعليه اليمين» ولكن القياس الخفي يقتضي أن تكون 
اليمين على كل منهماء لأن البائع ينكر تسليم المبيع بالثمن الذي قاله المشتري» 
كا أن المشتري ينكر دفع الثمن الذي قاله البائع وأخذه المبيع في مقابلة ذلك. 

وإذثبت حلف كل منههما بطريق الاستحسان جاز نقله قياسا إلى وارثيهماء 
وإلى المؤجر والمستأجر قبل تمام استيفاء المنفعة» فإذا اختلف القَضَّار ورب 


)١(‏ سنشرحه بعد. 


الوجيز في أضول الفقه 77 لق1 


الثوب في مقدار الآجرة قبل أخذ القصار في العمل تحالفاء لأن كلا منهما يصلح 
أن يكون مدعيا ومنكراء ثم فسخت الإجارة بعدئذ. 

() ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه» لآنه إن كان كذلك فالقياس 
إما أن يكون موافقا للنص» كحرمة بيع التمر بالتمر متفاضلا قياسا على الحنطة 
فلا فائدة في القياسء إذ الحكم المترتب عليه معلوم من النصء وإما أن يكون 
مالفا له كتقييد الرقبة بالإيهان في كفارة الظهار قياسا على كفارة القتل”"» وإذن 
فلا يعمل به لمخالفته نص الآية: +[ وَالَدنَ مظلهرُوبَ من َعم مم يوون لِمَا قَالُوأ 
تحبر رَقبَةٍ من مبَلٍ نكاما 4 

(5) كون الفرع مساويا للأصل في الحكم والعلة» إذ بدون ذلك يكون 
قياسا مع الفارق» ومن ثم بطل قياس الطلاق المعلق في نحو قوله: «إن تزوجتت 
عائشة فهي طالق» على قوله: «عائشة التي أتزوجها طالق». لأن الأول تعليق 
على وجود المحل فيكون معتبراء بخلاف الثاني فإنه تنجيز في غير محل» فلا عبرة 
به» فإذا تزوج عائشة طلقت في الصورة الأولى دون الثانية. 

وكذلك لا يقاس المسح على القفازين على المسح على الخفين» لعدم 
مساواته| للخفين في شدة الحاجة وصعوبة النزع. 

(7) ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل» كقياس الوضوء على التيمم 
في اشتراط النية» مع أن التيمم متأخر فيترتب على ذلك ثبوت الحكم في الأصل 
قبل علته. 

(1) وكاشتراط التمليك في إطعام الكفارة قياسًا على الكسوة, لأن القياس مغيرٌ لحكم 


النص وهو قوله تعالى: والعااسارا” 17 عالطا ساك لإمطام: 


+ +ذددلدديبيبيببببسس سيب الووجيز في أصول الفقه 


(0) ألا يتغير في الفرع حكم الأصلء فلا يصح قياس ظهار الذمي على 
ظهار المسلم بجامع أن كلا منهما أهل للطلاق فيكون أهلا للظهار, لأن الحكم 
في الأصل وهو ظهار المسلم حرمته تنتهي بالكفارة» وفي الفرع حرمة لا تنتهي 
بباء لأن الكافر ليس أهلا للكفارة» لآن فيها معنى العبادة وهو ليس من أهلهاء 
فلو قيس عليه لزم تغيير حكم الأصل في الفرع. 

العلة20- الأمارة- المناط- المقتضى: 

هي لغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله. واصطلاحا: تطلق على أحد 
معليين: 

)١(‏ الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» وهي المصلحة التي يطلب جلبها 
أو تكميلهاء أو المفسدة التي يطلب درؤها أو تقليلهاء وهي بهذا المعنى غير 
منضبطة» لأن كثيرا من الْحكّم قد يكون خفيا فلا يصلح أن يكون معرفا 
للحكم؛ فمست الحاجة إلى اعتبار شيء آخر للتعريف يكون وجوده مظنة 
لوجود تلك الحكمة» وهي العلة بالمعنى الثاني وهو: 

(0) الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة» فمثلا 
شرع القصاص لمصلحة يراد جلبهاء وهي حفظ الحياة بزجر ذوي النفوس 
الشريرة عن العدوان» والقصاص مظنة لحصول تلك المصلحة فجعل القتل 
العمد مناطا له. 


ال بعال 0 00 ون تكون برعاية 
المصالح الدنيوية والأخروية وشرع الأحكام بحسبهاء ومن ثم تجد تعليل الأحكام 


هو الغالب الجاري على وفق الحكمة» فيكون هو الأصل. 


222 2 تت الل 


وشرع قصر الصلاة للمسافر الحكمة هي درء مفسدة المشقة» ولكن المشقة 
والسفر هو مظنة وجود المشقة فاعتير هو العلة المثبتة للرخصة. 

وقصارى القول أن الوصف الذي يجعل مناطا لأنه مظنة تحصيل الحكمة 
هو الذي يعول عليه دون سواه. فإذا تخلفت الحكمة في بعض الأحايين عن 
مظنتها لا يكون ذلك مانعا لتأثيرهاء إذ العبرة بالمظنة فقط. 


* شروطها: 

تعلم تما سلف أنه لا بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا لأنها معرّف 
الحكمء مناسبا”" لأنها إما الحكمة في تشريع الحكم وإما مظنة ثبوت الحكمة» 
غير قاصرء وذلك أن العلة ضربان: 

)١(‏ قاصرة: وهي التي لا توجد ني محل آخر يقاس على الأصلء» كالسفر 
فإنه علة الترخيص في قصر الصلاة للمسافر ولا نظير له فيها. 

)١(‏ متعدية: وهي التي توجد في محل آخر يقاس على الأصلء. كاتحاد 
القدر والجنس اللَّذِين هما علة حرمة التفاضل في بيع الحنطة بالحنطة لاتحاد 
الجنس والقدر أيضا. 

مسالكهاء طرق إثباتها: 

لا بد للعلة التي استوفت الشروط المتقدمة من دليل يرشد إلى اعتبار أنها 
العلة» وذلك الدليل واحد من ثلاثة: 

)١(‏ ومن ثم قال القاضي أبو زيد الدَبُوسِي: الوصف المناسب هو الذي لو عرض على 


العقول تلقته بالقبول؛ ولذا قضى الشارع بالحكم عنده لأجل تلك الحكمة» وهذا هو 
معنى اعتباره إياه. 


رو 6 سح الوجيزفي أصولالفقه 


)١(‏ الإجماع في عصر ما على عِلَيّة الوصف. كإجماعهم على أن الصغر علة 
للولاية على الصغير في ماله لعجزه عن التصرفء فيقاس عليه زواجه بجامع 
الصغر المؤدي للعجز عن التصرف في النفس بالطريق الأولى» وكذلك تقديم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث, لإجماعهم على أن العلة هي 
امتزاج النسبين» أي كونه من الأبوين» فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح. 

(0) النصء وهو قسمان: 

(آ) ما يدل على العلية بالوضع» ولذلك مراتب: 

ما يفيد العلية ولا يحتمل غيرهاء نحو: «لعلة كذا» أو «لأجل كذا»ا» نحو 
قوله عليه العادم ا م عَنِ ادَّحَارٍ وم الْأَضَاحِي لِأَجْلٍ الدَّافه) 
الف دَفْتْ عَلَيَكُمْ ؛ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاذَّخْرُوا»» رواه مسلمء أي: التوسعة على 
الطاتفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق. 

وتحوهما «كي» كقوله تعالى في الفيء: +[كّ لا يون دولة و0" 

ثم ألفاظ ظاهرة في العلة وتحتمل سواها كاللام والباء» لظهورهما في 
التعليل» وإن احتملت اللامٌ العاقبة والباءٌ المصاحبة» نحو قوله تعالى: # أَقَوِ 
الشلرة إذلوك التمين 1ه : # هما نَحَمَةَ وَنَأَشَّه لنت لهم #. 

ويليها في ذلك «إِنَ) التعليلية» كقوله تعالى: # وَمَا أَبَرينُ تفي إِنَّ ألنّفْسَ 
لدْمَارة يلش . 


)١(‏ بتشديد الفاء: قوم من الأعراب يريدون المصر أو ينتقلون من بلد إلى آخرء وذلك أن 
رسول الله كان قد نبى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فلم| كان بعد ذلك قالوا 
في هذا لرسول الله يِه فقال ذلك. 

(0) أي إنها وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء. 


الس الو اقنش هسي-سسس إأهآ 


و فاء التعليل داخلة في الوصف”" كقوله -عليه السلام- في قتلى أحد: 
دلا تُكَسُلُوهُمْ فَإِنَ كَُّ جرح َو كلم ب يَفُوحُ فشكا : يَوَمَ الفتامقاء أو داغيلة ف 
الحكم نحو: + وَألكَارُ وَالسّاركة قط موا ده يَهُمَا )4. 

(ب) ما لا يدل عليها بالوضعء وهو المسمى بالوياء والتنبيه» وهو مادل 
د الما اك وم ل را انل ب رو ار رقي 
السلام :١لا‏ ةو يَفَضِينٌَ حَكَمبَْنَ انْنَدنِ وَهُوَ غَضْبَان)» رواه البخاري» فذلك يومئ 
بأت العلة لوجوب اجتناب القضاء هو الغضب. 

لت ل ا ل 
وقعت على فراشي غبار رمضان: «أَعْتَقُ رَقَبَةَ أو أَطْعِمْ ستِينَ مسْكِينًا»» فهذا 
يدل على أن المواقعة علة للإعتاق» لأن غرض الأعرابي من ذكر المواقعة بيان 
حكمها وإلا لزم إخلاء السؤال عن جواب وتأخير الجواب عن وقت الحاجة. 

وكقوله عليه السلام للخثعمية التي سألته في قضاء الحج عن أ 
«أَرََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أبيكِ دين فَقَضَيْيِهِ أَكَانَ ذلك ْرِئةُ؟) فقد قاس النبي 
-عليه السلام- إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن 
الأب بجامع كون كل منها دينا. 

ومنه أن يفرق بين حكمين بذكر وصفين» سواء أذكر الحكمان أم أحدهماء 
فالأول نحو قوله عليه السلام: الِلرَّاجِلٍ سَهْمٌ وَلِلَمَارسِ سَهْمَانِ)ء فقد وقع 
التوقيون هدو التكمين باكر ا رجولة والقروسية ادل هذا فل أو عله كل 
منهما الوصف المقترن به. 


)١(‏ وصح دخوها على الوصف مع أنها تفيد الترتيب» لأن هذا الوصف باعثء والباعث 
وإن كان متقدما في العقل متأخر في الخارج» فلهذا الاعتبار دخلت عليه الفاء. 


9 .ددس سس لست الوجيزق أصول الفقه 


والثاني كقوله عليه السلام: ١لا‏ يَرتُ الْقَاتَلُ) فتخصيص القاتل بالمنع من 
الإرث بعد ثبوت عمومه له ولغيره يشعر بن المنع علته القتل. 

ومنه أن يفرق بينهم| في ضمن غاية» نحو: # ولا تَقَربوهنَ حَقٌّ يَظهُرَنَ )* 
أو في ضمن استثناء» كقوله تعالى: وَِن طَلَْتْمُوهُنَ من قل أن تسوه سد 


وَضَئْرْ طن ؤْيصَةٌ ِضَفُ مَاوَضْممٌ إل أن يمرت 4 أو في ضمن شرطء 
كقوله عليه السلام: «إِذَا اختلّفَ الْجَنْسَانِ يعوا كيف شِعْتَمْ يَذَا ب الك أوى 


ضمن استدراك» نحو ل لا يوَاخِدكُم مه َه للعو ف اينيك لك الست يه 
عَنَّدُ الَْيمنَ )4. 


فالأول يفيد عِلَيّ الطهارة لجواز القربان» والثاني يفيد علية العفو لسقوط 
المفروض. والثالث يفيد علية اختلاف الجنس لجحواز البيع كيف شاؤواء والرابع 
يفيد علية الانعقاد للكفارة. 

(9) المناسبة أو الاستدلال» وهي لغة: الملاءمة» واصطلاحا: أن تكون 
العلة ملائمة للعلل المنقولة عن الرسول -عليه السلام- وعن الصحابة 
والتابعين”" لآنهم كانوا يعللون بالأوصاف اللائمة للأحكامء كقوهم: 
حرمت الخمر لأنها تزيل العقل»» وقوهم: «إذا أسلم أحد الزوجين فرق 
بينهم| لإباء الآخر الإسلام»» لأنه هو المناسبء لا لوصف الإسلام لأنه عرف 
عاص للحقوق لا قاطعالحاء بدليل قوله عليه السلام : هرت أن قال اناس 


و عد 


حَتَى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلّا الله محمد ري رَسُولٌ الله فَإِن قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
(0) ف صصح مسلم مرقوعاة «الدَّمَثْ ِالذّهَبء ال ِالْفِضَة عم بِالْبَنٌ 


وَالتَّعِرٌ ياشع وَالتَّمْوُ بال وَالَِحُ بالأْحء يَذَا يي سَوَاء بِسوَائِء فا القت 
هذْهِ امسن اكرات قشم ِل إذاكان يدا بيِل). 


222222222222 تت رن 


وَآمْوَاكَمْ إِلَابِحَقٌ اه واستخرالجها يسمى تخريج المناط. 

ويشترط في العلل المستنبطة بالمناسبة أن تكون مؤ 
الأوصاف التي اعتبرها الشارع عللا للأحكام. 

فمثلا جعل أبو حنيفة حد الشرب ثانين جلدة كحد القذف, لأن الشرب 
مظنة القذف. ى! قال علي كرم الله وجهه: «لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى. وإذا هذى قذف». والذي دعاه إلى هذا أنه رأى الشارع أقام السبب 
الداعي مقام المدعو إليه» فاعتبر الخلوة مظنة الجاع فقاسها عليه في بعض 
الأحكام. 


2 
3 


ئرة» أن تكون عن 


حجية القياس 
ذهب داود الظاهري والنّظّام والخوارج إلى نفيه» لأنه طريق لا يؤمن فيه 
الخطأء فلا ينبغي للعقل أن يسلكه. ولآن الحكم حق الشارع القادر على البيان 
القطعي فلا يجوز التصرف في حقه بها فيه شبهة» ولأن الله تعالى يقول: # ولا 
رظب ولا ياي إلا فكت مين ب ولأن النبي -عليه السلام- قال: يرل مر 
0 لتر ري 0 

نَ مَصَلُوا وَأَضصَلُوا. 
وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين على أنه أصل من أصول 
الال ا رس ل 
)١(‏ قوله تعالى: ( مرَالِىَ حر الذينَ كد روأ روأ من أل لكب من در 
5 م سر اس نهم 


وهو د وب ووهو 


:4كطذذدددددبب سح" الوجيز في أصول الفقه 


المزيكين واعيروا كول لاتصرِ 4 

ذاك أنه سبحانه جعل الكفر مع الغدر ذنبا يستحق الإخراج من الديار, 
ثم أمر أولي الأبصار بالاعتبار» أي: بأن يردوا الثيء إلى نظيره في الحكم 
فيحكموا بترتب الحكم بالإخراج على علة الكفر مع الغدر والمكر» ىا فعل 
عمر حين عاد من بقي بخيبر من اليهود إلى غدرهم ومكرهم فأجلاهم -رضي 
الله عنه- إلى الشام» وإذا جاز هذا في العقليات فليجز في الشرعيات» فيكون 
أولو الأبصار وهم المجتهدون مأمورين بمقتضى الآية بالقياس في الأحكام 


الشرعية. 
وقوله تعالى لتحم بَينَ دَلنَاس مآ أَرَئكَ أَلّهُ 4 أي: بما أمهمك وأوحى 
به إليك. 


187 الي او ا 


(؟) حديث معاذ الذي تقدم لك وفيه: «فإن : تجلد؟» قال: «أجتها 
برأبي»)» فأقره -عليه السلام- وقال: الَمْدُ له الَّذِي وَفْقّ وَسُولَ رَسُولِهِ كا 
قى وازشولة» ولامس العمل بالرأي إلة القياس: 

() أحكامه صلوات الله عليه» كما تقدم لك في حديث الخثعمية التي 
سألته عن احج عن أبيهاء فقال: «لَوْ كَانَ عَلَ أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْيِهِ أَمَا كَانَ يُقبَل 
مِنْكِ؟): فقالت: «نعم», قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقٌ). فقد قاس -عليه السلام- 
إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب بجامع أن 
)١(‏ نزلت الآية في ببود بني النضير حين عاهدوا النبي ألا يكونوا عليه» ثم نقضوا العهد 

في وقعة أحد. فطلب إليهم الخروج من المدينة» وأعطاهم عشرة أيام مهلة» وسوس 

إليهم فيها المنافقون ألا يخرجوا من حصونهم وهم عون لهم, لكنهم لم يفوالهم با قالوا 

فطلبوا الصلح مع النبي» فأبى إلا الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام» ولحقت طائفة منهم 

بخيير والحيرة. 
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كلا منهما دين. 

(؟) تواتر عن الصحابة المجتهدين العمل به عند عدم النص وإن كانت 
التفاصيل آحاداء والعادة تقضى في مثله بوجود القاطع بحجيته عندهم» فقد 
كتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- كتابه 
المعروف في القضاء وهو العمدة لدى الفقهاء المجتهدين. وفيه تقرير العمل 
بالقياس حيث قال: «اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأموو برأيك»» وم 
ينكر ذلك عليه أحد. ى] حكم الصحابة بقتل الجاعة بالواحد قياسا على قطع 
الجماعة في السرقة. 
الزكاة على الصلاة في قتال مانعى الزكاة”"» فقال: «والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة»» رواه الشيخان» فرجع الصحابة إلى رأيه وسلموا قياسه. 
فكان ذلك منهم إجماعا على حجية القياس» ورجع عمر إلى رأي علي -رضي 
الله عنه- في قتل الجاعة بالواحد حين قال: «أرأيت لو اشترك نفر في السرقة 
أكنت تقطعهم؟». فقال: «نعم)» فقال: «هكذا هنا»ء في أشباءٍ كثيرة لم|. 


(1) حين أراد مقاتلة مانعي الزكاة من بني حنيفة الذين تمسكوا بظاهر قوله تعالى 3 
مِنَ أَمَوفِمَ صَدَقَة الع لا ل ان صَلْمَكَ سكع أ 4 فقالوا لأبي 
بكر: إن صلاقك البست سكا لناء | كانتك صلاة رسول الله كلك لكن الصتفابة 


قاسوا خليفة الرسول على الرسولء لأنه إنما كان يأخذ لحق الفقراء لا لنفسه. 


5د د دسح الوجيزفي أصولالفقه 


الاستحسان 


هو لغة: عد الشيىء حسنا. 

واصطلاحا: هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الآفهام. 

وذلك الدليل إما: نصء أو إجماع» أو ضرورة. أو قياس خفي. 

فمن أمثلة الأول: السلّمء فإن القاعدة تقضي بعدم صحته. لأنه بيع 
معدوم لدى العقد. لكن تُركت القاعدة لقوله عليه السلام: «مَنْ أَسْلَّمَ مِنْكُمْ 

ومنها الإجارة» فإن القياس يقتضي عدم جوازها لعدم وجود المعقود 
عليه وهو المنفعة في وقت العقد. لكن أجيزت لقوله عليه السلام: «أَعْطُوا 
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أن كف عَرَقَةُ). إذ الأمر بإعطائه أجرّه دليل على صحة عقد 
الإجارة. 

ومنها عدم فطر الصائم بالأكل ناسياء إذ القاعدة تقتضي فطره» لذهاب 
ركن الصوم وهو الإمساكء لقوله عليه السلام: «الْفِطَرٌ يمنا دَحَلّ). لكنا تركنا 
القاعدة للأثر» وهو قوله بَكٍ للأعرابي الذي أكل ناسيا: «أَنهِمْ صَوْمَكَء فَإنَّا 
أَطْعَمك الله وَسْقاك ا 

ومن أمثلة الثاني: الاستصناع في الماعون والأدوات التي يتعامل فيها 
الناس» كأن يذهب شخص إلى صانع الأحذية» ويطلب إليه أن يعمل له حذاء 
بكذا قرشاء ويبين له صفته ومقداره؛ فالقاعدة العامة تمنع مثل هذا لأنه بيع 
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المعدوم, لكنه أجيز استحسانا للإجماع على جواز التعامل به. 

ومن أمثلة الثالث: تطهير الآبار والحياضء فالقاعدة تقتضي عدم طهارتها 
إذا تنجست. لأنه لا بد أن يبقى فيها شيء من النجاسة, إذ خروج بعض الماء 
النجس من الحوض والبئر لا يؤثر في طهارة الباقي» ولو أخرج الماء جميعه 
فما ينبع من أسفل أو ينزل من أعلى يلاقي نجسا من طين أو حجر أو غيرهما 
فينجس بملاقاته» لكن الضرورة أحأتنا إلى القول بطهارتها بنزح جزء من مائها 
لحاجة الناس عامة إلى ذلك» وللضرورة أثرها في سقوط التكليف (الضرورات 
تبيح المحظورات). 

ومن أمثلة الرابع: سؤر سباع الطير كالصقر والبازي» فمقتضى قياسه 
على سؤر سباع البهائم نجاسته, لأن السؤر معتبر باللحم وكل منهما نجس 
اللحم» لكن القياس الخنفي يدل على الطهارة قياسا على الآدمي, لأن كلا منهما 
غير مأكول اللحم» وذلك لضعف علة القياس الظاهر وهي مخالطة اللعاب 
النجس للاء في سؤر سباع البهائم دون سباع الطير» لأنها إن) تشرب بمناقيرها 
وهي عظم طاهرء لآنه جاف ولا رطوبة فيه فلا ينجس الاء بملاقاته» ى) لا 
ينجس بملاقاة لعاب الآدمي للطهارة في كل منهما. 


ئنئسه 


مما تقدم لك تعلم أن الاستحسان ليس أصلا من أصول التشريع 
غير الأدلة المتقدمة. وليس قولا بلا دليل أو قولا بالهموى والتشهى ى) ظنه 
الشافعيء فقد أثر عنه أنه قال: «من استحسن فقد شرع)»» ف| هو إلا دليل من 
الأدلة المتقدمة معارض للقياس الظاهر. 


0 ل لطتة<+-+_+”_ت التاا‎ ١١ 


الاستصحاب”) 


القاعدة أن ما ثبت في الماضي فالأصل بقاؤه في المستقبل» فإذا لم يجد 
المفتي حكم حادثة في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أخذ حكمها من 
استصحاب الحال نفيا أو إثباتا. 

فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان في ثبوته فالأصل عدم 
ثبوته» فمن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة» لآن الطهارة 
ثبتت بيقين والشك لا يرفع اليقين» بل الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
يظن الزوال أو يتيقن» ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث 

ونظيره من أكل في رمضان وهو شاك في طلوع الفجر فلا قضاء عليه لم 
قلناء ومن أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء لمثل هذا السبب. 

وعلى هذا اتفق جميع الأئمة» لكنهم اختلفوا هل يصلح حجة عند النزاع 
في المعاملات؟» فالحنفية على أنه حجة للدفع”" لا للإثبات”"» والشافعية على 


أله يصلح حجة | 


)١(‏ السين والتاء للطلب» أي: طلب المستدل جعل الثابت في الماضى مصاحبا للحالء إذ 
إن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء دليل البقاء. 

() أي: دفع المطالب. 

(9) إثبات الاستحقاق. 

(4) ومثلهم جمع من الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي وكذا الحنابلة» لأنه لو لم يكن 
حجة لم نجزم ببقاء الشرائع مع احتمال النسخ مع أنا نقطع ببقاء شريعة عيسى كلل 
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وهاك مثالين يوضحان هذه القاعدة: 

)١(‏ مفقود غاب عن بلده» ولا يُدرى أحي هو أم ميت» يرث عند 
الشافعية» لآنه ثبتت حياته فيحكم ببقائها وبما يترتب عليها من إلزام الإرث» 
وعند الحنفية لا يرث ولا يورثء أما عدم إرثه فمع التسليم بحياته استصحابا 
للأصل وهو الحياة فلآن الإرث إلزام وهو لا يصلح للإلزام» وأما أنه لاايورث 
فاستصحابا لحال الحياة التي تقتضي عدم الإرث» وهو صالح لدفع المطالب 
بالإرث. 

(0) باع أحد الشريكين نصيبه في دار مشتركة» فطلب شريكه الآخر 
الشفعة» فأنكر المشتري ملك طالب الشفعة لما بيده» وقال ليس لك فيه ملك 
وما هو في يدك إلا عارية. 

فرأى الشافعية ثبوت ملك الشفيع استصحابا للأصل» وهو حجة لإلزام 
الخصمء وإذن فله حق الشفعة بلا بينة» وقال الحنفية إن الاستصحاب ليس 
بحجة لإلزام الخصمء فلا حق له في الشفعة على المشتري حتى يقيم بينة على أنه 
مالك لا بيده. 

- لا يصلح الصلح مع إنكار المدعى عليه عند الشافعية استصحابا لبراءة 
الذمة للمدعى عليه» فتكون حجة على المدعي» ويصح عند الحنفية لأنه لا 
يصلح حجة للإثبات فلا تكون براءة الذمة حجة عليه. 


إلى بعثة محمد -صلوات الله عليه وسلامه- وبقاء شريعة نبينا أبد الدهرء ويجاب 


بأنا نجزم بذلك بدليل آخر غيره كتواتر إيجاب العمل بالشريعة الإسلامية إلى يوم 
القيامة. 


ل 3-00 هببس سح" الوجيز في أصول الفقه 


1 شرع من قبلنا ٠‏ 


شرائع الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا''' على أقسام: 
)١(‏ ما نسخته شريعتناء وهذا لا خلاف في أنه ليس من شرائعناء فقد 
ل ارم بار اير 
00 هج مه ار 00001 2007 
و أ أزبت ها حَرَنْنَاكُلٌ ذى ظفرٍ وي الْبَهَرِ وَالْعَسَوِ 5 


ماج سا سد سج سرع 


وم 0 يآ أَوْ ما اخَتَلَط بِعَْظرٍ 4"". 


(؟) ما آقرته شريعتنا منهاء ولا نزاع في أننا متعبدون به لأنه من شريعتناء 
كالأضحية» يدل على ذلك قوله عليه السلام: ١ضَحُواء‏ فَإِئَّا سَنَهُ أبكُمْ ِبر هيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ). 
(*) مالم يرد له ذكر أصلا في شريعتناء فنحن لا نتعبد به إذ لا سبيل 
إلى معرفته» لأن أهل الكتاب لا يوثق بهم في نقله. لما حكى الله عنهم بقوله: 
0 
#يحَرِفونَ ألْكلمَ عَن مَوَاضِعِهِ اه ضِعِدء 4. 
(5) ما قصه الله تعالى علينا في كتابه أو على لسان نبيه من غير نص على أنه 
)١(‏ إذ المختار أن ما ثبت أنه شرع لمن قبله فهو شرع له ولأمته عند جمهور الحنفية 
والشافعية والمالكية» ومنعه المعتزلة عقلا وغيرهم شرعاء وأما قبل البعئة فالصحيح 
أن النبي -عليه السلام- يتعبد بم| ثبت أنه شرع إذ ذاك» لأن التكليف لم ينقطع والناس 
لم يتركوا سدى. وقد تظافرت ت روايات صومه وصلاته وحجه. وما فعل ذلك إلا 
لقصد الطاعة. 
ممع ا وباك كي ا مه 


0 وأو بمعنى الواو + أوْسَ تتاو هو شحم الإلية. 
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كي عليناك| كفن عليهم: والمختار آنا معحبة وريه لونموه منها 

() أن الفقهاء استدلوا على وجوب القصاص في شريعتنا بقوله تعالى: 
# وَكسسَاعَليهِمَ فآ أن آلتَفْسَ بِأَلتَفْيس * الآية» ولولا أنا متعبدون به لما صح 
الاستدلال. 

(ب) أنه عليه السادم قال: «إذَا وقد رَقَدَ أَحَدَكُمْ عن الصَّلَاةٍ 0 عَمَلَ عَنَْهَا 
َلَيُصَلَّهَا إِذا دَكَرَمَاء فَإِنَّ الله يَقَولُ: ©« وَأَقِير ألصَّلَهَ كرف 4). والآية 
خطاب لموسى عليه السلام» وقد سيقت في معرض الاستدلال على وجوب 
قضاء الصلاة عند تذكرهاء ولولا ذلك لما كان لتلاوتها فائدة. 

ويرى الأشاعرة والمعتزلة أنا غير متعبدين به ولهم على ذلك أدلة منها: 

() أن النبي -عليه السلام- لما بعث معاذا إلى اليمن قاضياء قال له: ١م‏ 
ب قال: «بكتاب الله إلخ. ولم يذكر شيئا من كتب الأنبياء السابقين ولا 
سنتهمء وأقره -عليه السلام- على ذلك وحمد الله على توفيقه. 

ويجاب”' بأنه إنه| تركه لشمول القرآن إياها””» وورود السنة بها. 

(ب) أنه لو كنا متعبدين به لوجب علينا تعلمه» ولوجب على المجتهدين 

وجوابه أن الكلام في| قصه الله علينا لا فييما لم يقص. 

وقصارى القول: أن شرع من قبلنا مردود إلى الكتاب والسنة. 

)١(‏ ويجاب أيضا بأنه إن| تركه لقلته. 


حجن قمر كوه عن #فهد في نهم أَفْسَدِهَ # وشرعهم من جملة الهدى, وقوله: 
# مَصد مصَرّقًا لما بت يديه مِنَ ألحكتب )4. 


ا لل ههيب سس 2 الوجيزفي أصول الفقه 


التعارض 


النسخ- الترجيح- الجمع بين الدليلين- تركهم إلى ما دونه) 

التعارض”": تدافع الحجتين باقتضاء كل منهما عدم ما تقتضيه الأخرى. 

وشرطه تساوي الحجتين قوة مع اتحاد المحل والزمن, فلا تعارض بين 
المتواتر وخبر الآحاد. ولا بين القياس والكتاب لعدم التساوي في القوة» ولا 
بين حل زواج البنت وحرمة أمها لاختلاف المحل» ولا بين حل الخمر في صدر 
الإسلام وحرمتها بعده لاختلاف الزمن. 

والتعارض بين الأدلة الشرعية محال» لصدورها عمن لا يجوز عليه 
الخطأء فإن ظهر للمجتهد التدافع بينها فليس ذاك إلا بحسب الظاهر فقط 
للجهل بمعرفة المتقدم منها والمتأخر”"» ومن ثم يتوهم التعارض وليس هناك 
تعارض ولا تقابل في الواقع والحقيقة2". 

وهذا التعارض يقتضي إهمال إحدى الحجتين. أو إلغاءهما معا لعدم 

)١(‏ النسخ: 

إذا تعارض نصان وعلم تاريخهماء حكم بأن اللاحق ناسخ للسابق متى 
)١(‏ هو لغة: التمانع على سبيل التقابل» تقول: عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك ثما 

قصدته. 
(0) أو للخطأ في فهم المراد» أو للخطأ في مقدمات القياس. 
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تساويا قوة» كآيتين» أو آية وسنة متواترة» أو خيرين من أخبار الآحاد. 

مثال ذلك لي ال # وَالَّذِيَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرُونجَا يرَيْصَنَ 
بهن أريمَةَ أََمْرٍ وَعَشْرَا 4# مع قوله تعالى: + وَوْكَتُ الْحَمَالٍ أجَلهُنَ أن 
1 تقتضي بعمومها أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد 
لقي والثانية تقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل. 
وقد ثبت عن ابن مسعود أن الثانية متأخرة في النزول عن الأولى» فحكمنا بأنها 
ناسخة لما في هذا القدرء وأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل. 

(؟) الترجيح”" 

إذا لم يعلم تاريخ الدليلين رجح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات 
الآتية» وذاك أن الترجيح إما من طريق المتن أو من طريق السند. 

فمن جهة المتن يرجح ما هو أقوى دلالة» فيرجح المحكم عل المفسّرء 
والمفسر على النصء والنص على الظاهرء والخفي على المشكل. والصريح على 
الكناية» والعبارة على الإشارة» والإشارة على دلالة النصء ودلالة النص على 
المقتضى. 

ومن جهة السند يرجح المتواتر على غيره؛ فالكتاب مقدم على السنة التي 
لم يتواتر نقلهاء والسنة المشهورة على خبر الواحد. ورواية الفقيه على رواية 
غيره» وما في كتاب عرف بالصحة كالبخاري ومسلم. على ما في كتاب أقل منه 
كستن أى ذاود والترمدى: 


ع ا 


)١(‏ هو إظهار زيادة لأحد المتاثلين على الآخر با لا يستقل» فلا ترجيح با هو مستقل 
صالح لأن يكون بذاته دليلاء فلا ترجيح لأحد الحكمين المتعارضين بكثرة الأدلة» 
لأن الشيء إنا يقوى بصفته في ذاته لا بانضام مثله إليه. 


:686 ددح" الوجيز في أصول الفقه 

وهاك أمثلة توضح ذلك: 

(أ) فمن ترجيح النص على الظاهرء قوله تعالى: # فَأنَكِحوا مَاطابٌ لم 
اليس مق وت ويم فهذا يدل على حرمة الجمع بين خمس؛ مع أن 
قوله تعالى: + وَأيحلٌ لك مَاوََآهُ ولِحكُمْ * يفيد حل الجمع بينهاء لكن لما كان 
الأول نصاء لأنه سيق لعدد الزوجات اللاتي يحل الجمع بينها بدليل قوله بعد 
ذلك: م كَِنَ ح أل تَ مَيكَةَ ه بخلاف الثاني فإنه بصدد المحرمات من 
النساء لا عدد الزوجات. فهو لم يُسَقٌ لبيان العدد فهو ظاهر فيه» والنص أقوى 
من الظاهر. 

(ب) ومن ترجيح المفسّر على النص قوله عليه السلام: «امُستَحَاضَةُ 
مفيد لإيجاب الوضوء لكل صلاة وهو مسوق لذلك فهو نص.ء لكنه محتمل 
للتأويل بأن يراد من الصلاة وقتها ىا يقال: «لآتينك صلاة الظهر)ء بخلاف 
الثاني فإنه لا يحتمل التأويل» فهو مفسّر للأول فيقدم عليه في العمل. 

(ت) ومن ترجيح الدال بعبارته على الدال بإشارته ما روى أبو أمامة 
من قوله عليه السلام: «أكَلْ الخيْض كََامة يام وَأعْترَُعَشَرَةاء مع قوله -عليه 
السلام- لما سكل عن سبب نقصان دين النساء: «١تَقَعْدٌ‏ إِحْدَاهمُنَ في َعْرِ َيِه 
شَطْرَ دَهْرِهًا لا تَصُومُ وَلَا تُضَل) فالأول دال بعبارته على أن أكثر مدة الحيض 
عشرء ولذا عمل به أبو حنيفة» والثاني دال بإشارته على أن مدة الميض خمسة 
عشر يوما لأنه لم يسق لذلك. والدال بعبارته أقوى فيرجح. 
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(*) الجمع بين الدليلين: 

إذا لم يكن نَم مرجح لأحد النصين على الآخر جمع بينهم|'''» فيجمع بين 
العامّين بالتنويع» فإذا قال شخص مرة: «أعطوا الفقراء»» ومرة أخرى: «لا 
تعطوا الفقراء»» ولم يعلم أيهم المتقدم حمل الآمر بالإعطاء على الفقراء المتعففين» 
والنهي عنه على الفقراء الذين يسألون الناس إحافا. 

ويجمع بين الطْلقَّين بحمل كل منهما على أنه مقيد بقيد يخالف قيد الآخر, 
فإذا قال شخص مرة: «أعط فقيرا»» وقال أخرى: «لا تعط فقيرا», يحمل الأول 
على المتعفف. والثاني على الْلّحِف. 

ويجمع بين الخاصين بحمل أحدهما على حال والثاني على أخرى. ىا إذا 
قال: «أعط عليا»» وأخرى: «لا تعط عليا»» يحمل الآول على حال استقامته؛ 
والثاني على حال اعوجاجه. 

ويجمع بين العام والخاص بأن يخص به فيتحد الحاصل منه ومن تخصيص 
العام. 

وهاك أمثلة على ذلك: 

(أ) قال تعالى: ا يواد دخ لَه الَو ف ليمي وَلكن يايند با كنَسَبَتْ 

لويم وقال في أخرى : + لا يوَاِدُ أَمَّهُ للعو في أَيمَيَحمْ وَلكن رت 

يمَاعَةَ ندم اَن 4 فمقتضى الأولى المؤاخذة باليمين الغموس» لأنها مكسوبة 
مقصودة» ومقتضى الثانية نفيهاء لآنها رتبت المؤاخذة على اليمين المعقودة» 
وهي التي يكون لها حكم في المستقبل فيكون المراد من اللغو فيها ما لا حكم 


)إن أمكن لآن إعمال كليههما في الجملة أولى من ترك كليهم| بالكلية. 
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فيه ولا فائدة منه» وهذه حال الغموس فتكون من اللغو الذي لا مؤاخذة به. 

فيجمع بينهه|ا بحمل المؤاخذة في الأولى على المؤاخذة في الآخرة بالعقاب 
عليها'''؛ وعدم المؤاخذة في الثانية على المؤاخذة في الدنياء فلا تجب بها الكفارة» 
ولكن يعذب بها صاحبها يوم القيامة"") 

(ب) قال تعالى في آية الوضوء: # وَأمَس مسحو برء سكم وَأَبَمْلَحكُمْ 4 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بِجَرٌ #وَأَرَجْلَحكُمْ * وهذا يقتضي إيجاب مسح 
الأرجل» وبذلك أخذ الشيعة» وقرأ الباقون بالفتح» وهذا يقتضي إيجاب 
الغسلء كما أخذ به سائر الآئمة. 

وقد جمع بينهم| بأن (امسحوا)”" المقدرة الداخلة على أرجلكم التي دلت 
عليها الواو متجوّزا* بها عن الغسلء ودليل المجاز ما تواتر عنه يَِةِ من غسل 
رجليه”*'» وتوارث ذلك الصحابة بعده» وبذلك يكون مقتضى القراءتين 
واحذا. 

(ت) قال تعالى: © ولا تَمَرَبوَهْنَ حي يَظهَرْنَ 4# قرأ حمزة والكسائي 
بتشديد الطاء» وهذا يقتضي المنع من قربان النساء حتى يغتسلن» وقرأ الباقون 


)١(‏ ودليلنا على ذلك أن المؤاخذة متى أطلقت تنصرف إلى الكاملة» وهى مؤاخذة 
الآخرة. 

(0) أو المراد باللغو في الآيتين الخالي عن القصد. والمؤاخذة فيهما هي الأخروية والغموس 
في المكسوبة لا في المعقودة» فالأولى أوجبت المؤاخذة على الغموس. والثانية ساكتة 
عنها. 

() أو هو بالعطف على المحل» وهو قياس مطرد يظهر في الفصيح. 

(5) أي للمشاكلة» ىا في قوله: «اطبخوالي جبة وقميصا». 

(5) فقد أطبق على ذلك من حكى وضوءه من الصحابة وهم أزيد من ثلاثين. 
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بالتخفيف. وهو يقتضي منع القربان حتى يرتفع الحيض فيحل القربان قبل 
الغسل بالحل الأصلي. 

وقد رفع التعارض بينهم| بحمل آية التشديد على ما إذا كان قد مضى عليها 
في الحيض ما دون أكثر أيامه وهي العشرة» وحمل الثانية على حال أخرى وهي 
ما إذا مضى عليها أكثر أيامه لآنه انقطاع بيقين» وحرمة القربان إنا كانت من 
أجل الحيض باعتبار قيامه فلا يجوز تراخيها إلى الاغتسال» لأن ذلك يؤدي إلى 
جعل الطهر حيضا ومنع الزوج من القربان بدون العلة الشرعية وهي الأذى. 

(4) ترك العمل بالدليلين والعدول في الاستدلال إلى ما دونه إذا لم يمكن 
الجمع تينهم]: 

فإذا عارض بعض الكتاب بعضه الآخر رجعنا إلى السنة”"» ولا نرجع 
إلى آية أخرى. إذ لا ترجيح بكثرة الأدلة ا مثال ذلك 
قوله تعالى في الصلاة : # وَإِذَا مرك الْفرءَانُ فَأسَتمعوا له نصِنُوأ * فإنه 
معارّض بقوله تعالى: 8 فَاقرمُوأ ما ما يسَرَ مِنَهُ # إذ الأولى توجب ا لا 
القراءة» والثانية توجب العكس» ري | قوله عليه السلام: «مَنْ كَانَ لَهُ 
إِمَامٌ َقِرَاءة الْإِمَام لَه قِرَاءَة). 

وإذا عارض بعض السنة بعضا رجعنا إلى أقوال الصحابة أو إلى القياس» 
ومثال ذلك ما رواه النعمان بن بشير عن النبي كَل أنه صلى صلاة الكسوف 
ركعتين بركوعين وسجدتين» وذلك معارض لما روي عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنه صلاها ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات. فنرجع إلى قياسها 


)١(‏ لأن خبر الواحد بالنسبة إلى الآية بمنزلة التبع والرديف» فيصير مرجحا 
لإحداهما. 
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بسائر الصلوات» فتكون الركعة بركوع وسجدتين. 

وإذا لم يوجد ما يدفع به التعارض من حديث أو قياس وجب العمل 
بالأصلء كأنه لا دليل مطلقا على حكم الحادثة» ا في سؤر الحُمْر الأهلية» فقد 
روي أنه -عليه السلام- سئل: «أيتوضاً بها أفضلت الحمر الأهلية؟»» قال: 
«نَحَمُ). وهذا معارّض با روي عنه -عليه السلام- من أنه نبى عن أكل لحمهاء 
ففي الصحيحين عن جابر: «تبى الب يك يَوْمَ حَيْررَ عَنْ كُوم الُمُراء فإن 
ذلك يستلزم نجاسة لعابها المقتضي نجاسة سؤرها. 

وقد اختلفت أقوال الصحابة في ذلك» فعن ابن عمر أنه نجس» وعن 
ابن عباس أنه طاهرء وحينئذ يصار إلى القاعدة: «اللأصل بقاء ما كان على ما 
كان عليه»» فيحكم بطهارة السؤر لآن طهارة الماء ثابتة بيقين قبل الشربء فلا 
تزول بالشك؛ فيجب الوضوء منه على من لم يجد سواه. ويحكم ببقاء الحدث 
بعد الوضوءء لأنه عرف ثابتا بيقين فلا يزول بالشكء. وإذن يجب الجمع بين 
الوضوء والتيمم. 

تنبيهات 

الأول: إذا تعارض قياسان. ولا مرجح لأحدهما عمل المجتهد بعد 
التحري با شهد له قلبه''"'» ولا يجوز له العدول عنه إذا نظر نظرة ثانية فتغير 
اجتهاده. 

الثاني: يقدم الدليل الحاظر على الدليل المبيح» إذ الأصل في الأشياء 


(1) لأن لقلب المؤمن نورا يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه» لقوله عليه السلام: «اتُقُوا 
فرَاضَة المؤموء فَإنَّه ينطرٌ بثو الأماد واة الترملغ. 
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الإلعةة لقوله تان واككو لك قاق الس عيهًا و فجدل اليه 
مقدماء والحاظر متأخرا مغيرا له. ولا يعكس فيجعل الحاظر مقدما لأنه حينئذ 
يكون الحاظر مغيرا للإباحة الأصلية» والمبيح المتأخر مغيرا لحكم الحاظر رافعا 
له فيتكرر التغيير» والأصل عدم التكرار. 

ومثاله قوله عليه السلام: «لَعَنَ الله زَوَارَاتٍ الْقبُورٍ) مع قوله فيه| روى عنه 
أنس بن مالك قال: مر النبي يل بامرأة تبكي فقال لما: «اتّفِي الله وَاضْيرِي). 
فالأول يفيد حظر خروج النساء إلى القبور لما في ذلك من الصياح والعويل 
والتبرجء والثاني يقتضي إباحته لمن لأنه لم ينكر على المرأة خروجها من بيتها إلى 
القبر» فيقدم الحاظرء وتمنع النساء عن الزيارة. 

وإنا قدم الحاظر في العمل لقوله عليه السلام : ١مَا‏ اجْتَمَعَ الْحَكَالٌ وَاخَْرَامُ 
لَاوَقَدْ غَلَبَ الخرَامُالحَلَالَ». 

الثالث: إذا تعارض المثبت والنافي”© قدم المثبت إذا كان النفي بناء على 
العدم الأصلي» خشية تكرار التغيير إذا قُدَّم النافي على المثبت كما قلنا في الحاظر 
والمبيح. 

مثال ذلك ما روي أن بريرة عَتَقَتْ وزوجها عبد”"» فخيّها رسول الله 
كه في البقاء معه. فإنه لا يعارض الإثبات وهو ما روي أنها عتقت وزوجها 
حرء وأن النبي يَكِةٍ خيّرهاء فإن القول بالرق استصحاب للأصلء فإنه كان 


إ 


)١(‏ يراد بالنافي ما يدل على عدم تغير الأصل في الشيء ء المناسب له الذي عرف اتصافه 
به وبالمثبت العارئ عل ذناكم كال خر ام بالنسية للحاج فإنه أصل فيه والحل طارئ 
عليه» وكالرق في العبد المعلوم رقه فإنه أصلء والحرية طارئة عليه. 

(') يسمى مغيثاء ى| في شرح التحرير. 
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رقيقا قبل أن يعتق. 

ل اي ل ل 
إذا عتقت تحت زوجها الجر خثّر فى البقاء معنف آما الشافعية فأخدوا بالناق: 
وفرعوا عليه أنها لا تخير إلا إذا كان زوجها رقيقا. 

أما إذا لم يكن النفي أصلياء بل كان ما يثبت بالدليل (المشاهدة والحس) 
عارضه خبر الإثبات واحتاج إلى الرجيم - 

ومثاله ما ورد في زواج النبي يَلكةٍ بميمونة بنت الحارث الهلالية'''» فإن 
ابن عباس روى أنه تزوجها وهو محرم”"» وروى يزيد بن الأصم أنه تزوجها 
بعد أن حل من إحرامه» فرواية ابن عباس نافية لآن زواجه في الإحرام معناه أن 
حاله التي كان عليها لم تتغير» ورواية ابن الأصم مثبتة إذ تفيد أنه تبدل بحاله 
الأصلية حالا طارئة وهي الحل. 

لكن لما كان نفي الحل وبقاء الآصل وهو الإحرام ما يدرّك بالمشاهدة 
والحس كانت الرواية النافية قوية كالمثبتة فاحتيج إلى الترجيح بالرواة» فقدمت 
رواية ابن عباس لكونه أقوى ضبطا وإتقانا من يزيد , بن الأصمء ولأجل هذا 
رجح الحنفية رواية ابن عباس وبنوا عليها أن المحُرم ينعقد نكاحه. 


(؟) قال ابن عباس: يه 
أبا رافع مولاه ومعه رجل من الأنصار. 
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واصطلاحا: بذل الفقيه9) وسعه في تحصيل حكم شرعي'" ظني”*. 


لا يتحقق الاجتهاد إلا إذا استوفى المجتهد الشرائط الآتية: 

)١(‏ أن يكون عدلاء وهذا شرط لجحواز اعتماد ما يفتي به أما أخذه لنفسه 
باجتهاده فليست العدالة شرطا له. 

(؟) أن يكون عالما بالأدلة الشرعية» قادرا على استنباط الأحكام منهاء 
وأدلة الأحكام ى]| عرفت: الكتابء والسنة» والإجماع» والقياس. 


والكتاب الكريم هو الأصلء ولا يلزم معرفته كله بل ما يتعلق منه 
بالأحكام*» ولا يشترط استظهاره بل يكفي أن يكون عالما بمواضعه بحث 


)١(‏ الاجتهاد ضربان: ضرب يكون في درك الأحكام الشرعية» وضرب يكون في 
تطبيقهاء والأول يكون خاصا بمن هو أهله من المجتهدين» ولا يخلو فيه عصر عند 
الحنابلة خلافا للجمهور الذين جوزوا الخلوء والثاني لا يخص طائفة من الأمة دون 
أخرى. 

(0) المراد من الفقيه من يقدر على استخراج المسائل من أدلتهاء لا من يحفظ فروع الفقه 
على ما شاع الآن. 

() لأن بذل الوسع في استخراج العقليات خارج عن الاجتهاد شرعا. 

(5) لأنه لا اجتهاد في القطعيات كوجوب الصلاة والزكاة. 

(5) قيل هو من الكتاب خمساتة آية. 
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يطلب الآية المحتاج إليها عند الحاجة. 

وكذا لا بد من معرفة أحاديث الأحكام من السنة”"» وليس باللازم أن 
يستظهرهاء بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح لتلك الأحاديث وأبوابها 
يرجع إليه وقت الحاجة إلى الإفتاء. 

وأيضا يعرف مواقع الإجماع في المسألة التي يفتي فيهاء لا جميع مواقع 
الإجماع. 

وكذلك يكون قادرا على استنباط علل الأحكام التي نص عليها الكتاب 
والسنة» والأصول الكلية التي بني عليها التشريع الإسلامي حتى يستطيع 
القياس عليها. 

ولن يض له ذلك إلآأ إذا توقرت لدي الآمونالآنية: 

)١(‏ معرفة أقسام الأدلة ومراتبهاء والشروط المعتبرة فيهاء وكيفية التوفيق 
بينها إذا اختلف مفادها. 

() معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر به فهم خطاب العرب وعاداتهم 
في الاستعال» فيفرق بين الحقيقة والمجاز» والعام والخاصء والمطلق والمقيد 
والمحكم والمتشابه» إلى نحو أولئك. 

(') معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب» حتى لا يستدل في فتواه بآية أو 

(5) معرفة السّنة سندا بأن يعرف حال الرواة» وطرق الجرح والتعديل» 
ولو بالنقل عما قرره رجال الحديث الذين اعترفت لهم الأمة بها بذلوه من الجهد 


)١(‏ قيل هي ألف ومائتا حديث» وقيل خمسائة» وقيل ثلاثة آلاف. 
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في هذا السبيل» كالبخاري ومسلم. 
* حكم الاجتهاد 

)١(‏ الوجوب العيني إذا سئل المجتهد وحده عن حادثة وقعت وخاف 
فوتهاء وكذا إذا عرضت للعالم حادثة فيجب عليه أن يستنبط لما حكماء ولا 
يجوز له أن يقلد غيره إذا كان في الوقت سعة؛ يرشد إلى هذا قوله تعالى: # أَهَلدٌ 
يتَدَيُونَ لْمرمانَ 4 وقوله تعالى: + تأَعَيَرو كوب لْأَصَرٍ * فالأمر بالتدبر 
والاعتبار موجه إلى العلماء القادرين على الاجتهاد» وقد عمل الصحابة على 
هذاء فاجتهدوا في مسائل كثيرة عرضت لهم ولم يقلدوا فيها سواهم. 

(0) الوجوب الكفائي إذا عرضت المسألة على كثير من العلماء» فإن أفتى 
أحدهم سقط الطلب عن الباقين وإلا أثموا جميعا. 

(*) الندب في حادثة لم تحصل سواء أسُئل المجتهد فيها أم لم يسأل. كما 
حدث من محمل بن الحسين الشيباني والشافعي وغيرهما من الفقهاء الذين 
بسطوا للناس جوابات المسائل إذا نزلت بهم الحوادث. 

(:) الحرمة إذا كان الاجتهاد في مقابلة الدليل القاطع من نص أو إجماع. 

6 المحتهد قسسمان: 

() مجتهد مطلق: وهو من يتصدى للحكم والفتوى في جميع مسائل 
الفقه. 

)١(‏ مجتهد غير مطلق: وهو من يتصدى للحكم والفتوى في بعض أبواب 
الفقه دون بعض. 

ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل» فمالِكٌ على 
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جلالة قدره نقل عنه أنه سئل في أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: ١لا‏ 
أدري»» وتوقف الصحابة في بعض المسائل. 

إذا ظهر للمجتهد خطأ في اجتهاده. رجع عنه إلى ما رآه صواباء فالشافعي 
عدل عن كثير من آرائه إلى غيرهاء لما قام لديه الدليل الموجب للتغيير» ومن ثم 
كان له مذهبان قديم وجديد. 

ولو حكم المجتهد باجتهاده» ثم بدا له خطؤه؛ عمل بالجديد فيا يجد من 
الأحكام, ولا يجوز نقض الماضي لثلا تضطرب الأحكام. ويحدث عدم الثقة 
بها. 

الحق عند الله واحد: 

النظريات العلمية قسمان: قطعية» وظنية. 

والأولى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ كلامية» وهي العقلية المحضة» كحدوث العالم وإثبات واجب 
الوجود وبعثة الرسل» والحق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم, إلا فيا يجب لله 
ورسوله فالمخطئ كافر. 

)١(‏ أصولية» كحجية الإجماع والقياسء والمخالف فيها آثم مخطئ. 

(") فقهية» كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وكل ما علم من الدين 
قطعاء والحق فيها واحد. فإن كان معلوما بالضرورة فمخالفه كافر» وإن كان 
معلوما بالنظر كالأحكام المعلومة بالإجماع فمنكرها آثم مخطئ. 

والثانية للعلماء فيها رأيان: 
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(1)واق المضوية: كل هيد ق الظيات عصيب» 

(99) راى المخطيةة العين والحب ومن موا قعل خبطا 

والذي لا محيد عنه لظهور برهانه وفلج حجته هو الرأي الثاني» فإن لله 
حك! معينا في كل واقعة» وقد نصب عليه الدليل» فمن ظفر به فقد أصاب» 
ومن حاد عنه بعد بذل قصارى جهده فقد أخطأء فالمصيب واحد. 

وقد جاء في الآثار ما يؤيد هذاء فقد روي أن النبي يك قال: (إِذَا اجْتَهَدَ 
الْحَاكِمُ فَآَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطاأً قلَهُ أَجِوٌ)". 

ورهن أو كر آبذ قال« ااافون.ق الكلالة برآبي» قا كان صوانا فم 
الله» وإن كان خطأ فمن الشيطان». 

وحين كتب أبو موسى عن عمر قال في كتابه: «هذا ما أرى الله عمرًا. 
قال: «امحهء واكتب: هذا ما رأى عمرء فإن يك خطأ فمن عمر). 

وقال ابن مسعود بعد أن اجتهد شهرا: «إن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان). 

إلى نحو هذا من الأخبار التي تدل على أن الصحابة كانوا يخطّئون من 
خالف في اجتهاده ما هو أنمض مما تمسك به» وعلى نحو ذلك سارت الأمة 
سلفها وخلفهاء وبلغ ذلك حد الإجماع الذي لا يجحد. 

اجتهاد النبي كَكَِةِ فيا لا نص فيه: 

النصوص بالنسبة إلى النبي -عليه السلام- واضحة لا تعارض فيهاء 

والإجماع قد حدث بعده. فاجتهاده إن| يكون بالقياس وإلحاق مسكوت عنه 


)١(‏ الأجر على الاجتهاد لا على الخطأ. 
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بمنطوق في الحكمء وللعلماء في ذلك آراء ثلاثة: 

)١(‏ رأي الحنفية أن النبي -عليه السلام- إذا عرضت له حادثة انتظر 
الوحي في حكمهاء فإذا خاف فوتها ولم يُوحَ إليه اجتهده فإذا أقر على اجتهاده 
كان ذلك دليلا قاطعا على صحته. لأنه لا يُقَّر على خطأء ومن ثم لا تجوز مخالفته 
كما تجوز مخالفة سائر المجتهدين» ويسمى هذا الاجتهاد وحيا باطنيا. 

(؟) رأي أكثر الأصوليين (وهو المختار) أنه مأمور بالاجتهاد مطلقا بلا 
انتظار وحيء سواء في ذلك الأمور الشرعية والحربية» ودليل ذلك قوله تعالى: 
# عم أيه عَنلكت عَنلككل لوانت 8 لهم 04 عتابا له على إذنه لجاعة المنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» ولا يكون العتاب فيا صدر عن وحي يكوه زد 
فيا صدر عن اجتهاد. 

وقوله تعالى: +( لَوَكَاكدَبُ ين لَه سَبَقَ لمَسَكُمْ فيمآ أَحَذْم عَدَابُ عليه )4# 
عتابا له على رضاه برأي حم سم 0 

وقوله يكِ في حجة الوداع: «لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ مَا 
هُدَيْتُ وَلَوْلَا أن معي الذي لَأَحْلَلْتُ»» وسَّوق ا هدي من أعمال الحج» وقد 
فعله باجتهاد لا بنص» و إلا لم يندم على فعله. 

9 رأي الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين أنه بَكَِةِ ليس له الاجتهاد في 


| 


)١(‏ عفا: دعاء صدّر به الخطاب على مقتضى السَّنن العربي إذا أرادوا تعظيم المخاطب» 
قال علي بن الجهم مخاطبا المتوكل: 
عفا الله عنك ألا حرمة22 تعوذبعفوك أن أبعدا 
(؟) كان من رأي عمر ضرب أعناقهم فإنهم صناديد قريش وأئمة الكفرء ولما نزلت الآية 
قال عليه السلام الو 1 ليث السوَاء إِلَ الْأَرْض عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إلا عْمَرُه. وهذا 
ارس نا اف حو ران وا سيا اح وس 
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الأحكام الشرعية» واستدلوا على ذلك با يلٍ: 

.*) بقوله تعالى: # وَمَانْطِقُ عن موك‎ - ١ 

-١‏ بأنه لو أمر -عليه السلام- بالاجتهاد لم يؤخر جوابا عن حادثة» مع 
أنه كثيرا ما أخر. 

'- بن النبي -عليه السلام- قادر على تيقن الحكم بالوحيء والاجتهاد 
لا يفيد إلا الظنء ولا يجوز الظن مع القدرة على اليقين. 

ويجاب عن الأول بآن اجتهاده نوع من الوحي. وهو الوحي الباطني كما 
علمت» وعن الثاني بأن التأخير إن| كان لاستدعاء الوحي زماناء وعن الثالث 
بمنع أن الوحي مقدور له. 

استبان لك مما سبق جواز الخطأ على النبي -عليه السلام- فيا لا يرجع 
إلى التبليغ» إلا أنه لا يقر على ذلك» ومنع كثير من المتكلمين الخطأ عليه لأن 
اجتهاده أولى بالعصمة عن الخطأ من الإجماع» ولآنا مأمورون باتباعه لقوله 
تعالى : + فُلَ إن مسر مون اله توف جك أله والدواب أن الأمر باتباع 
اجتهاده إن| هو من حيث كونه صوابا في نظر العالم» وإن خالف نفس الأمر. 

اجتهاد غير الرسول في عصره: 

ذهب أكثر العلماء إلى جواز اجتهاد غير الرسول في عصره سواء أكان 
ذلك في حضرته أم في غيبته بدليل ما يلٍ: 

)١(‏ حديث معاذ الذي اشتهر وتلقته الأمة بالقبول"» وفيه إقرار منه 


)١(‏ رواه أبو داود وغيره من المحدثين. 


00 0000ل ههه سب ب سح" الوجيز في أصول الفقه 


-عليه السلام- لمعاذ على عمله باجتهاده في القضاء بين الناس حين) يعوزه 
النص. 

(؟) ما روي أن قتادة قتل رجلا من المشركين» فأخذ سواه سلبّه. وقال 
للنبي يلد «سلبه عندي فَآرْضِه يا رسول الله»» فقال أبو بكر: «لاء هاالله0"©) 
إذن» لا نعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه)» 
فقال: كٍِ 9صَدَّقٌ). فهذا اجتهاد من أبي بكر في حضرة النبي» وقد صوّبه 
-عليه السلام- بتصديقه إياه. 

(5) أنه يك قال لعمرو بن العاص حين اختصم إليه رجلان: «اقض 
بَبنَههَااء فقال عمرو: «أجتهد وأنت حاضر؟»» فقال: ١نَحَمْ‏ إن أَصَبْتَ قَلَكَ 
وان وَإِنْ أَخطأت قَلَكَ 0 

(5) أنه قال لعقبة بن عامر وعمرو بن العاص: «اجْتَهِدَاء فَإِنْ أَصَبْثَا 


سي 


َل عَدْدْ حَسَنَاتِ» وَإِنْ أخطاعًا قَلَى) حسَئةًا. 
(5) أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكّم بقتلهم وسبي ذراريهم» 
وكان حكمه اجتهادا منه رضى الله عنه. 
وذهب الأقلون إلى المنع» وشبهتهم أن الذي في عصره قادر على معرفة 
الحكم بالنصء وبالرجوع إلى الرسولء وذلك يؤمن من الخطأء فإذا عدل إلى 
الاجتهاد لم يأمن الخطأء فيكون العدول قبيحاء وهم محجوجون با سبق لك 
من الأدلة. 


)١(‏ ها حرف دخل على لفظ الجلالة بعد حذف واو القسمء وينطق بالألف وحذفها مع 
قطع المحمزة ووصلهاء ى) قاله ابن مالك. 
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4 


إذا حصل اجتهاد من غيره, فعَلِمه -عليه السلام- وأقره صار ذلك من 
السنة» فلا تجوز مخالفته. 
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العما و00 


هو بول اقول يدون مغرف دليلي 00 


وهو ليس من أبواب العلمء فلا يكفي في العقائد» لانعقاد الإجماع على 
وجوب العلم بالله تعالى وصفاته» ولا يحصل ذلك بالتقليد لإمكان كذب من 
تقلده إذ إن صدقه إن) يعرف بالضرورة أو النظرء ولا سبيل إلى ادعاء الضرورة» 
وإذا علم بالنظر ارتفع التقليد. 

وعِلّم عامة العوام بالله تعالى وصفاته» حاصل لهم عن النظر به 
والاستدلال» إذ ليس المراد مله تخريره غل قواغك المنظق؛ بل مايوضل إلى ذلك 
بأي طريق كان» ومن أصغى إلى عوام الأسواق امتلاً سمعه من استدلالهم 


)١(‏ أي جعل قول من قلده قلادة في عنقه» وعلى هذا فالمناسب التقلد لا التقليد؛ إلا 
أن يقال إنه جعل عمله قلادةً إمامه الذي قلده» فكأنه يطوقه ما فيه من تبعة. كذا في 
المخري وك سه ملكهنا: 

(0) عرفه الكمال بأنه: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا 
حجة منهاء فالرجوع إلى النبي يك وإلى الإجماع ليس من التقليد, لأن كلا منهما حجة 
شرعية» وكذا عمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدولء لأن كلا منهما 
وإن لم يكن إحدى الحجج الأربع فليس العمل به بلا حجة شرعية» لإيجاب النص 
أخدّ العامي بقول المفتي وأخذ القاضي بقول العدولء وعلى هذا فلا يتصور التقليد 
لاني الفروع ولا في الأصولء لأن المكلف إما مجتهد وأمره واضحء وإما مقلد وقول 
المجتهد حجة في حقه. وعلى هذا جرى الباقلاني وابن الحاجب. 


الس ل ليوك انق سسسب 999 


بالحوادث على محدثها"» وإن قصرت عبارتهم عن أداء العبارة عنها". 

أما في الفروع فلا يجوز التقليد لمن له أهلية الاجتهاد, ما لم يخف فوت 
الحادثة: ونجس عل العامي الذئ ليست لدتلك الأهلية استفتاء العلاء واثيا 

و مي الذي م 2 وانبام 

فتواهم» والدليل على ذلك: 

)١(‏ قوله تعالى: م# مَسْمَلُوا أهل ألذِّ و إن 5 92 لَاِحَمُونَ 4# ولا شك أن 
الذي يسأل إنما هو من لا يعلم عما لا علم له به. 

(؟) أن الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة» كانوا يفتون العوام ولا 
يأمرونهم بالاجتهاد. فكان ذلك منهم إجماعا على كفاية التقليد. 

() أنه لولم يكف العامة التقليد لوجب عليهم النظر في الآدلة لاستنباط 
الأحكامء وذلك يفضي إلى تعطيل الحرّف والصناعات» ويؤدي إلى خراب 
5 5 75 1 5 5 جخلاعه 2 
الدنياء وفي ذلك الحرج والضرر المنهي عنهم| بقوله تعالى: # وَمَاجَعَلٌ دف 
لذبن مِنْ حرج )4 وبقوله عليه السلام: الا رو وَلَاضِرَرَفي الإشلام. 

“* شروط صصححة الحة لتقليد: 

يشترط لصحة التقليد أمور: 

)١(‏ العلم بأهلية المقلّد فلا يجوز للعامي تقليد من لم يعرفه بعلم ولا 
جهالة» لأنا لا نأمن أن يكون عاميا. 


)١(‏ ألا ترى إلى الأعرابي وقد سأله الأصمعي: بو عرنت ربك كال البعرة تدل على 
البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على 
اللطف لب ؟ 
لدرك الأمور الإهية. 


ا للد سس الوجيزق أصول الفقه 


)١(‏ عدم العلم بفسقه. فإن علم فسقه لم يجز استفتاؤه ولا العمل بفتواه» 
لآنه لا يؤمن حينئذ كذبه ولا تلبيسه» فإن جهلت حاله جاز تقليده إذ الظاهر 
من حال العلماء العدالة» لا سيا إذا اشتهروا بالفتوى. 

() التيقن من أن هذه فتوى المجتهد. ويكون ذلك بالسماع منه في حال 
حياته» أو بالنقل ممن يوثق به بعد موته» فأي مجتهد ثبت له قول وفهمناه عملنا 
به سواء أكان من الأئمة الأربعة أو من غيرهم., ألا ترى أن المتأخرين أفتوا 
بتحليف الشهود إقامةً له مقام التزكية» وهذا مذهب ابن أبي ليل. 

وخالف في ذلك ابن الصلاح فأوجب تقليد الأئمة الأربعة» لضبط 
مذاهبهم» وتقييد مسائلهاء و تخصيص عمومهاء وتحرير شروطهاء ولم يدر ذلك 
في غيرهم لانقراض أتباعهم. 

قال الكمال بن اهام مع شارح كلامه: وهو صحيح بهذا الاعتبار, 
لاشتهار مذاهبهم في سائر الأقطار والأخذ بها دون سواها على مر الأعصارء 
ما يشهد بصلاح طويتهم ومضاعفة مثوبتهم» حشرنا الله معهم في زمرة نبينا 
حمل وعار تن و أدشلنا دان كرامقة 
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الفهرس 


ال موضوع الصفحة 
خطبة الكتاب دببب000 8 
مقدمة ار ا لي ا ل ل م ا 
مصادر الأحكام الشرعية 0 
اجتهاد الصحابة في فهم الكتاب والسنة ا 
اجتهاد الآئمة بعد هذا العصر ا 0000 
أول من دون قواعد الأصول 00 
يقة التأليف في هذا العلم بدبب0/0001 
مشهورات المؤلفات في هذا العلم 0 2:92 
مباحث هذا العلم م 1 
تعريف علم الأصول 0 10000 
موضوعه 1 1 1 0000 
استمداده 3 
غايته جنوه اموا مف عن ما ع سق ا و امج رعاو وا او ا 1 ا 4 1 
واضعه 0 
مبحث الأحكام #140 01# [1[1[1[1[1[#1[1[ز15151|[ز[1[ز1زذ1[ز[آ[[آ11ا000 
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الحكم التكليفي وأقسامه 10010 
الحكم الوضعي ارقو نوو أت م توفت دعر وات هم توا طم قور لق هق ا ا 111 
الرخصة والعزيمة ا اا 
حكم الرخصة 0000001 
الحاكم- رأي الأشاعرة والمعتزلة 95 صط©*>ظ2 
المحكوم به (المحكوم فيه) ا 1 0010111 
الأكلشة :المي 001 0 000 
أوّقع التكليف بشاق الأعمال؟ ا 
أثر المشقة في العمل 91و00 0 21123 
المحكوم عليه 0 
عوارض الأهلية 0001 
العوارض السسماوية 0 
العوارض المكتسبة 1[ 1[ ا 
أثر الإكراه 01011 #”1إظ 
طريق فهم الأحكام من الألفاظ 0 00000 
الخاص 1 00 
الأمر 5 
هل الأمر يقتضي التكرار والفور؟ 1 
الأمر بعد الحظر 0000000000000 1 1 10 01011317117171 
الآداء والقضاء وأنواعه| ل 
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قبح المنهي عنه ى-ث'©/©[<فثظت آسُ“ -شآككة ح251 32 ة0::5:6:65696769723:ا6اا0ا0ا00ي0 0 ١-0‏ 
أقسام المنهي عنه 0 
ضد الأمر والنهي 0101 0 0 00 
المطلق والمقيّد 0 
العام 1١‏ 000 
العام المخصوص 11111100008 000011 
العام الذي أريد به الخصوص 0000001000 
تخصيص العام 111111111100 00000171711 
متفرقات م 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0 
لكك 1 ذ ذ 1[ 00000 
حكم المشترك ا 
الجمع المتكّر 1 ذ1[ذ[ 1 0001 
تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى 1 
الظاهر ا 1 اا 
النص يي 0001001012177 ا 
المفسر 1 000011 
المحكم ا 00001111 
تثبية 9 
تقسيم اللفظ باعتبار خفاء المعنى 00011 
الخفى ا 
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المشكل ا 
المجمل 0 
المتشابه 1111 1 1 0 
تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال اا 0 
الحقيقة والمجاز 01010000 
الصريح 00 
الكناية ااا اا 01 0 
تقسيم اللفظ من جهة الدلالة سس ل ب ا ل ل ا 
الدال بعبارته 001310100000000 
الدال بإشارته ااا 7م 
الدال بالنص ا 
الدال بالاقتضاء مسو ا سال 1 
حكم هذه الدلالات عند التعارض سس ل ون لط ار خط ا 
اصطلاح الشافعية في الدلالة 1111 اا 
هل مفهوم المخالفة حجة؟ 1 
اللإحمال والبيان 1000000100 0 ااا 
مراتب البيان و ه”ه235 
أنواع البيان 0 
النسخ العم ممفهو مه م ماشه مه امع مقع م قو عه امه و قم لم دام جلك وا ا ا 101711 
الفرق بين النسخ والتخصيص لوا ل ل قلا ]ا 


الوجيز في أصول الفقه 
مقدمة الجزء الثاني 00000-0009- 0 121228 
الأدلة الشرعية عدوا وروت توج وامدوو اقوو و امت سوم ونيو ا 
الكتاب الكريم 0 ش11 
حجيته ا عرد لف مع مع ف جرع ف رع 20 ارم عت املع رف اق ا ا 3171717 
القراءات 0-09 223 
تنبيهات “333 
أساس التشريع في القرآن الكريم 1 00000000 
السنة 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 0000 
حجيتها و ا ا 
منزلتها من القرآن الكريم ااا 
وتنا 1 
أقسامها باعثار الستد ل ا 010 
شروط العمل بخيبر الواحد 00000006 2211311 
شروط الراوي دببب-0000007 0 00000100 
شروط معنى الخبر تق مت م مف م م ا 11617 
تنبيهان 00000 10000000 1 1111117331 
شروط الخبر في لفظه 0 
أفعاله كل اا 
التعارض بين أفعاله وأقواله عَلِلَِ 00 
تقريره -عليه السلام- و 0 


ارا 
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كتايته - عليه السلام- 2201 
تركه -عليه السلام- 9 2120 
همه -عليه السلام- ت#ت7#77777777ْ7ْ6006 00 
الإجماع م ا 1[ [1[ذ[ذ[ [ [ 1 ا 
أقسام الإجماع اي ا 
أهل الإجماع ل ا 
مسدل الإجماع ا يا ا اا يا 0 0 
إمكان الإجماع اداح مده مط عطق6 رم ادق اوداع لا ا ا 11/1 
إمكان العلم به و ا م ا 
نقل الإجماع 000000 000 0 
حجية الإجماع [ ز[ز[ز[ز1ز[ز[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 000 
مراتب الإجماع 9ب ,2,2 
القياسن اال 
أركان القياس و9 ش12 
قروط القيامن 00000١‏ 0 123030 
العلة- الأمارة- المناط- المقتضى 10595352530 
شروطها 0-9 #0#1أاا 00 
مسالكيا أو طرق إثياتنا و ل لوم ام و ا ارا 
حجية القياس 33303 0|3|خخ6أأي ا 
الاستحسان 8# #131#1#13717أأااي 0 
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اجتهاد النبى كَلةٍ 00 


اجتهاد غير الرسول في عصره 


خرص 


